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، ئريالجزار تحریر النشاط الاقتصادي خطوة هامة في تاریخ الاقتصادعتبی

أن الظروف نظام آخر كان تجربة صعبة وخاصة و تبني فالخروج من نظام اقتصادي و 

الأسباب هي منأهم، و جداصعبةكانت1986ي مرحلة ما بعد الأزمة لسنةالاقتصادیة ف

.احتكارها للمجال الاقتصاديإلى التخلي تدریجیا عن سیطرتها و التي دفعت بالدولة 

بالتالي بعد هذه الأزمة و آثارها السلبیة التي امتدت إلى كل القطاعات، كان على و 

 اذمن مشاكل، وكذلك اتخالجزائر أن تتخذ تدابیر سریعة من أجل تخطي ما أمكن لها 

كل الإجراءات التي من شأنها بناء الاقتصاد الوطني بمنظور جدید ومنهج جدید یضمن 

لاقتراض من صندوق النقد التطور، لذا كان الخیار الأمثل هو اللجوء لله الاستقرار و 

 ةمن أجل إعادة البناء الاقتصادي، حیث أنه بعدما أثبتت السیاسة الاشتراكی الدولي

التسییر للموارد وسوء نحو التطور، لأسباب عدیدة أهمها سوء فشلها في توجیه الاقتصاد 

خطط ویفرض یرسم ب التي جعل صندوق النقد الدوليهذا من بین الأسباالتخطیط، و 

دیة مقابل القروض الموجهة للتنمیة الاقتصا، وذلكبدیلة للسیاسة الاقتصادیة في الجزائر

الدولة ورفع یدها عن الحقل حابذه السیاسات هو انسمنحها إیاها، ومن أهم هالتي ی

الجدید للدولة في السوق، فتح المجال أمام القطاع الخاص لیكون البدیل الاقتصادي و 

یسعى إلى من متعامل اقتصادي محتكر للسوق إلى ضابط بذلكلیتغیر دور الدولة

النزیهة فیه، لذا شرعت الجزائر بسلسلة هامة من الإصلاحات تجسید المنافسة الحرة و 

أهمها القطاع الاقتصادي من خلال التشجیع على المبادرة الفردیة، ست كل القطاعات و م

بما حتى أنها قامت بتحریر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لصالح القطاع الخاص

كان لا بد ،لتحقیق الطموح الذي كانت تسعى إلیه الجزائریعرف بعملیة الخوصصة، و 
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حیث نص لاقتصاد محتكرا في ید الدولة، جعلت من امن إعادة صیاغة القوانین التي 

التي من و ،1>>الملكیة الخاصة مضمونة<<منه على أن49في المادة 1989دستور 

شأنها أن تفتح مجال واسع للقطاع الخاص، فنجد أن الجزائر أصدرت سلسلة من 

قانون ال فنجدالاقتصادي،عم من خلالها عملیة تحریر النشاط القوانین الخاصة التي تد

، بالإضافة إلى 2المتعلق بالاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة  25-88رقم  

، كذلك 19903أكتوبر 14المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 10-90القانون رقم 

06-95القانون ، و 41993التعلق بترقیة الاستثمارات لسنة 12-93القانون رقم 

في  1996جاء به دستور هو ماذا الإصلاحمن كل ه، والأهم 5المتعلق بالمنافسة

التي تنص منه و 37ل المادة الذي یظهر خاصة من خلاالمجال الاقتصادي و إصلاح

التي تسعى من ، و 6>>حریة التجارة مضمونة و تمارس في اطار القانون<<على 

ظام بالتالي الدخول في نر النشاط الاقتصادي بشكل فعلي، و تحریإلى خلالها الدولة 

، 1989فیفري 28المؤرخ في 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989الدستور الجزائري لسنة -1

.)الملغى(1989مارس 01، صادر في 09عدد ج .ج.ر.ج
 28ر عدد.یتضمن توجیه الاستثمارات الخاصة الوطنیة، ج1988جویلیة 12مؤرخ في 25-88قانون رقم -2

.)الملغى(1988جویلیة 13الصادرة بتاریخ 
1990أفریل 18صادرة بتاریخ  16رعدد.یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في  10-90 رقم قانون-3
10صادرة بتاریخ  64ر عدد.ق بترقیة الاستثمار، جیتعل1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93تشریعي مرسوم -4

.)الملغى(1993أكتوبر 
.1995فیفري 23الصادرة بتاریخ  09ر عدد .متعلق بالمنافسة، جی1995جانفي 25مؤرخ في  06-95ر الأم-5

دیسمبر 07المؤرخ في 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة -6

10مؤرخ في ،03-02متمم بالقانون رقم ل و معد، 1996دیسمبر 08، صادر في 76عددج .ج.ر.، ج1996

نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، و بالقانون رقم 2002یل أفر  14، صادر في 25ج عدد.ج.ر.، ج2002أفریل 

مارس 06مؤرخ في 01-16، و بالقانون رقم 2008بر نوفم 16در في صا 63ج عدد.ج.ر.، ج2008

.2016مارس 07، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، ج2016
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سخرت الدولة كل الإمكانیات الممكنة لتحقیق مساعیها، لتجسید ذلك اقتصاد السوق، و 

التسهیلات لتحقیق ذا المؤسسات و سواء من خلال القوانین المنظمة لعملیة التحریر وك

كلها تهدف إلى مواكبة التطورات الدولة تصدر عدة قوانین و  1996، ومنذ هذه المساعي

إلى جانب تكرار الأزمات و ما یعرف بالعولمة الاقتصادیة، تماشیا معاحتیاجات القطاع و 

الاقتصادیة، وجدت الجزائر نفسها مرة أخرى أنها مجبرة على القیام بإصلاح اقتصادي 

أكبر من طرف الدولة  بالقطاع اهتمامجدید یكون أكثر انفتاحا، والذي یستلزم رعایة و 

وهذا ما كانت الدولة العولمة، الخاص الذي یمثل ركیزة الاقتصاد المعاصر في ظل 

من أجل تكریس 2016تهدف إلیه من خلال التعدیل الجدید الذي مس الدستور سنة 

37منه الذي یعدل نص المادة 43نص المادة ، وهو ما یظهر فيلیبرالیة اقتصادیة

عل بدعامات أكبر لج20167من دستور 43، حیث جاءت المادة 1996من دستور 

تماشیا مع العولمة الاقتصادیة حیث نصت المادة و  ،أكثر تطوراالاقتصاد الوطني 

.وتمارس في اطار القانونحریة الاستثمار و التجارة معترف بها ،<<:على

مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تعمل الدولة على تحسین

.تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

.ي القانون حقوق المستهلكینتكفل الدولة ضبط السوق ویحم

.>>یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

ل عن الإجراءات القانونیة التي انتهجتها الجزائر في مساعیها نحو تساءحیث ن

النشاط الاقتصادي بهدف تحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة بعد انسحاب وتحریرالإصلاح 

لصادرا 14رقم  ر.بالمبادرة بمشروع تعدیل الدستور، جیتعلق 2016مارس 06مؤرخ في  01ـ  16 قانون رقم-7

.2016مارس 7في 
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تغیر دورها فیه من متعامل اقتصادي محتكر للسوق إلى دولة من الحقل الاقتصادي و ال

.الاستقرار فیهالسوق ویسعى إلى تحقیق التوازن و ضابط یحمي 

من 37حیث أن المادة لك في فصلین،ذهذا البحث و وهذا ما سنحاول دراسته في

د جدید وطني بعال الاقتصادة التي أعطتكانت أهم النصوص القانونی1996دستور 

، )الفصل الأول(الاقتصادي من خلال تجسید مبدأ حریة التجارة والصناعةنفتاح للا

دعم موقف لت43تطویر الاقتصاد الوطني أكثر جاءت المادة ولتوسیع مجال الإصلاح و 

الفصل (الاقتصادي وترقیتهالإصلاح الأول بتشجیعات أكثر ولتزید من حجم الانفتاح

.الثاني
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:الأولالفصل 

من  37تحرير النشاط الاقتصادي في ظل المادة  

1996دستور 



1996تحریر النشاط الاقتصادي في ظل دستور:الأولالفصل

7

یعد نظام اقتصاد السوق المنهج المتبع من أغلب دول العالم نظر لمبادئه التي جعلت 

هذا ، و نمیة لم تشهدها الدول الاشتراكیةالدول الرأسمالیة تمنه نظام متمیزا ، حققت من خلاله 

ي الساحة الدولیة في كل المیادین، ما أعطى لها وزن ثقیل فاقتصادیة و ما جعلها ذات قوة 

للمواد سوء التسییرالتقدم نتیجة سیاساتها الفاشلة و لم تواكب الدول النامیة هذه المرحلة من و 

التي بینها الجزائر التي شرعت في تبني مبادئ الرأسمالیة ، ومن و الثروات التي تزخر بها

التام على ما تعود به من اعتمادهافرضتها علیها الأوضاع الاقتصادیة المتدهورة نتیجة 

بعد الأزمة الاقتصادیة و عائدات البترول الذي یعتبر أول مصدر لتمویل خزینة الدولة 

، إذ أن بعد فشل سیاسة النقد الدولي وقلاقتراض من صندالبترولیة لجأت الدولة إلى ا

التي فرضها صندوق النقد الدوليالتنمویةالاستراتیجیةو  ،وسائل الإنتاج في ید الدولةامتلاك

ها نحو تبني نظام اقتصاد مقابل القروض التنمویة، جعلت من الجزائر تُظهر أول توجهات

التنظیمات تجسد مبادئ خلال إصدار سلسلة من القوانین و الذي یظهر منالسوق و 

س الدستوري لمبدأ حریة لعل أنه كان أهمها التكریو ،سمالیة والتي تتجلى في مظاهر عدةالرأ

، لكن من أجل )المبحث الأول(منه37في نص المادة 1996في سنة الصناعة التجارة و 

ال التأكد على مدى فعالیة الإصلاح ، عمدت الدولة إلى توفیر كل الظروف لاستقبال أشك

من أجل فعالیة أكبر من خلال تقدیم ضمانات أكبر للمتعامل التحریر الاقتصادي 

).المبحث الثاني(الاقتصادي الخاص 



1996تحریر النشاط الاقتصادي في ظل دستور:الأولالفصل

8

والصناعة دستوریاتكریس مبدأ حریة التجارة :المبحث الأول

ة دستوریا كمرحلة أولیة لتثمین اعتمدت الجزائر على تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناع

الذي  ،نظام اقتصاد السوقانتهاجع الخاص في ظل التوجه الرأسمالي و دور القطاتفعیل و 

أهمیة بالغة بالدرجة الأولى لمدى فعالیة القطاع الخاص في المساهمة یعطي اعتبارا كبیرا و 

فهو 11791ظهر و لأول مرة في فرنسا سنة الوطني فهو مفهوم جاءت بهء الاقتصاد في بنا

الذي یتجلى في عدة مظاهر تبرز ، و )المطلب الأول(شاط الاقتصادي مفهوم واسع لتحریر الن

من خلال ثالي لإصلاح الهیكلة الاقتصادیة مدى أهمیة هذا النظام الذي یعتبر الحل الم

.)المطلب الثاني(إصلاح النظام القانوني الذي یواكب هذه التغیرات

والصناعةمبدأ حریة التجارة مفهوم:المطلب الأول

ویختلف مبدأ الجزائري للاقتصادالصناعة مبدأ جد هام بالنسبة مبدأ حریة التجارة و یعتبر 

حریة التجارة والصناعة من دولة لیبرالیة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى أخرى وذلك راجع إلى 

البلاد الذي لاقتصادلما له من تأثیر على التوجه الجدید .2الاختلاف السیاسي والإیدیولوجي

،فمبدأ حریة التجارة و الصناعة بما كان یحمله في محتكرا في ید الدولةفیما مضى  كان

قلب وضع التوازن الاقتصاديطیاته كانت عبارة عن جملة من الإصلاحات التي من شأنها 

الجدید في لمتعاملوذلك بتفعیل دور ا،الدوليالرفع من مؤشراته على المستوى الوطني و و 

الذي كان لبروتوكول التنموي لهذا القطاع و اتمثل في الفرد كجزء من الساحة الاقتصادیة الم

عي الإصلاح الاقتصادي الجدید، مع مساتتلاءممن خلال تجهیز قاعدة قانونیة مناسبة 

حریة التجارة و تعریف لمبدأتقدیم في فروع أربعة ، من خلال محاولةهذا ما سیتم دراستهو 

، )الفرع الثاني(المبدأ الأخیر اهذل قیمة التشریعیةتحدید ال، وكذا )الفرع الأول(الصناعة 

.)الفرع الرابع(الدستوریةالقیمة و 

رع قانون الصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فإقلولي ولد رابح صافیة، مبدأ حریة التجارة و -1

.1، ص 2001-2000 وزو تیزيالسیاسیة، جامعة مولود معمري،العلوم الأعمال، كلیة الحقوق و 
لنشر والتوزیع، للطباعة واعیبوط محند وعلي،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة2

189ـ188ص  2014الجزائر،
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والصناعةتعریف مبدأ حریة التجارة :الأولالفرع 

لى تبني مبادئ الاقتصاد الرامیة إالإیدیولوجيعزیزا لتوجه الجزائر السیاسي و ت

متها القانونیة تحت تدعو إلیه الرأسمالیة ، كرست الدولة الجزائریة وجعلت منظو تيالحر ال

بسبب 1986هذا نتیجةَ الویلات التي خلفتها الأزمة الاقتصادیة لعام طیات الإصلاح، و 

سلبا على الهیكلة والتنمیة الاقتصادیة التي انعكسأسعار النفط إلى أدنى مستویاته ما انهیار

مؤرخ في  12-93 عي رقم، فبصدور المرسوم التشریالاشتراكيیط كانت تحت التخط

المُلحة إلى نظرة الجزائر إلى حاجتها ، تتبینعلق بترقیة الاستثماریت1993أكتوبر 05

الظاهر من خلال نص المادة ، و لمستثمرین وطنیین كانوا أو أجانبأكبر عدد من ااستقطاب

لكن رغم القوة  ،1"بكل حریة الاستثماراتتنجز "التي تنص على و المرسوم الثالثة من هذا

الضمان نها لم تكن كفیلة لإعطاء الثقة و القانونیة التي تتمتع بها النصوص التشریعیة إلا أ

، ما دفع بهذه 2الكافي للمستثمر خاصة في ظل العجز الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة 

النشاط الاقتصادي ،ویظهر ذلك من الأخیرة إلى تكریس جدید یعزز الحریة في ممارسة 

جیع ، و تشجَسِدةِ لتحریر النشاط الاقتصاديالمُ المبادئ الداعیة و دسترةو خلال تكریس 

لجزائر الإسهام في عملیة الإصلاح الاقتصادي الذي كانت االقطاع الخاص على المبادرة و 

من خلال التعدیل الذي مس الذي یتأكدو  كمرحلة جد حاسمة الذي كان، و تسعى لتحقیقه

 والأهممختلف المجالات، الذي جاء بالجدید في1996بدستور ، لیعوض1989بدستور 

الخاص وجعله رئة  ودعم القطاعالسوق اقتصادالحقیقي لتبني التوجهأنه أظهرمن ذلك

لال نص المادة خمن اقتصادیة أوفر، والملاحظوحریات الاقتصاد الوطني بضمانات أكبر 

تعتبر ضمانة فریدة من نوعها في تاریخ المنظومة القانونیة والتي،3من هذا الدستور37

.البلادستور الذي یعتبر القانون الأسمى في لها القوة القانونیة للدوالتي تعطیهاالجزائریة 

.ر، مرجع سابقیتعلق بترقیة الاستثما1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي -1
2

.95، مرجع سابق ، ص ولد رابح صافیة، اقلولي-
11.، مرجع سابق بنص تعدیل الدستوریتعلق438-96من الرسوم الرئاسي رقم 37اُنظر المادة -3
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بعض الفقهاء والتي عرفها1996في دستور والصناعة المجسدةإذ أن حریة التجارة 

أصبح من الحریات الأساسیة للذي یرغب الاقتصادیة، بحیثفي المبادرة على أنها الحریة

له الدولة عنایة حریة والذي أولتالاقتصادي بكل یقتحم المجالو  اقتصادیاأن یصبح عونا 

والركود بالوتیرة الاقتصادیة التي تعاني من العجز للنهوضخاصة باعتباره الفاعل الجدید 

تبعیة الاقتصاد للقطاع العام من تحكم الدولة استبعادتم  إذالمرحلة، تلك الاقتصادي في

في إطار الإصلاح الاقتصادي العمومیة الاقتصادیةالمؤسسات تحریرفیها وذلك من خلال 

.بأشكالهاالذي یجسد عملیة الخوصصة

-ـ95ار الأمر في إط جزئیة، والتي تعنيخوصصة كلیة أو ،رالتسییخوصصة الملكیة أو 

:القیام بمعاملة أو معاملات تجاریة تتجسدتعني الخوصصة"الأولىفي مادته 22

جزء ـ   إما تحویل ملكیة كل الأصول المادیة أو المعنویة في مؤسسة عمومیة أو 

معنویین تابعین للقانون طبیعیین أوكل رأسمالها أو جزء منه لصالح أشخاص منها، أو

الخاص، 

أو معنویین تابعین إلى أشخاص طبیعیین عمومیةتحویل تسییر مؤسسات ـ وإما في

للقانون الخاص ذلك بواسطة صیغ تعاقدیة، یجب أن تحدد كیفیات تحویل تسییر التسییر 

فقد تم تعریف 04-01من الأمر رقم 13لنص المادة وطبقا."وممارسته وشروطه

یقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل ملكیة إلى أشخاص "الخوصصة على أنها 

.1"العمومیةیین أو معنویین للقانون خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات طبیع

، مذكرة التخرج لنیل شهادة "المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بن قاسي علي كهینة، هیاكل خوصصة-1

  .9- 8ص  ، مركز تیزي وزو، الأعمال، جامعة التكوین المتواصلالدراسات الجامعیة التطبیقیة، فرع قانون 

- 102ص ، ص 1998، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة،،دور الدولة في الاقتصادلاوي حازمباُنظر كذلك الب

106.



1996تحریر النشاط الاقتصادي في ظل دستور:الأولالفصل

11

والصناعةمبدأ حریة التجارة ل قیمة التشریعیةال: ع الثانيالفر 

،إلى فرض معاییرها لإصلاح جذري في أثر الجزائر بالعولمة الاقتصادیةلقد أدى ت

من خلال معاییر الاشتراكیة مؤشرات و ة التي كانت تطغى علیها تغییر المنظومة القانونی

إن كان الواقع یؤكد على أنها معاییر رأسمالیة حتى و بمؤشرات و استبدال هذه المؤشرات 

برا ،إذ كانت مجبرة على تخلیها وإزالة یدها على مختلف القطاعات فرضت على الجزائر ج

إسهامها في رفع یتها و رة الخاصة التي أثبتت فعالتحریرها لها ،ما فتح المجال أمام المبادو 

ي أشار صراحة إلى الذ 1989كانت من خلال دستور فالبدایة، الدول الرأسمالیةاقتصادیات

الملكیة الخاصة:"ة على منه إذ تنص هذه الماد49تبني اللبرالیة، والواضح من خلال المادة 

اقتصادإلى مساعي الجزائر نحو تبني الإشارةالملاحظ من هذه المادة أن  ولكن،1"مضمونة

المسطرة في سبیل التحریر الكلي غطیة كل الأهداف المنشودة و ،لم تكن كفیلة لتالسوق 

حزمة من القوانین التي تسعى من خلالها الدولة جاهدة بالإضافة إلى .2الجزائري للاقتصاد

25-88القانون و  11-82طویر الاقتصاد الوطني وترقیته والتي من بینها قانون إلى ت

الذي خول لبنك ـ و 10- 90قرض الو  إلى قانون النقدضافةبالإ، 1988جویلیة 12المؤرخ في 

إضافة إلى محاربة التضخم الجزائر مسؤولیة مراقبة البنوك التجاریة في توزیع القروض

كذا و  ،علقة بالنسبة للشركات المختلطةوإلغاء الأحكام المت،الترخیص للاستثمارات الأجنبیةو 

حریة تحویل رؤوس مع حریة الاستثمار و و  ،طاع الخاصإلغاء التمییز بین القطاع العام والق

-93وصولا إلى قانون الضمانات ضد إجراء المصادرة، و لأموال بعد تأشیرة بنك الجزائر و ا

1
.، مرجع سابق1989دیسمبر 07المؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم -
على شهادة الماجستیر في ، مذكرة للحصول"القانون الجزائريمكانة مبدأ حریة الاستثمار في، بوریحان مراد-2

العلوم السیاسیة الحقوق و ت العمومیة والحوكمة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة ، تخصص الهیئاالقانون

18-17 ص 2015- 2014،
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المتعلق بتشجیع و ترقیة الاستثمار في الجزائر الذي جاء 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12

.1توجه الجزائر نحو اقتصاد السوقفي سیاق 

والصناعةالتجارة لمبدأ حریةالدستوریة القیمة:الثالث الفرع

بعدما قامت الجزائر بسن بعض النصوص التشریعیة من أجل تحریر النشاط الاقتصادي، 

ر فلم تكن هذه النصوص الجزائ إلىالمستثمرین الأجانب على تحویل رؤوس أموالهم لإقناع

تشهد و تعاني من للجزائرن المنظومة التشریعیة أو  خاصة،مع طموحات المستثمرتتلاءم 

ما ینتج للاستثمارات الأجنبیة الأمنعامل لتوفیر  أهمیعتبر هذا الأخیر الاستقرار إذعدم 

تطرأ لم تصدر فیه قوانین جدیدة نجد أنه  أنكثیرة،فقانون الاستثمار الجزائري عنه آثار سلبیة

ذلك بموجب قانون المالیة، فمثلا تقریبا كل سنة و ت كثیرة ،بحیث یتم تعدیله علیه تعدیلا

، فمن حیث مدة الفصل في قرار منح ایا المكرسة في التشریع الجزائريالمسألة المتعلقة بالمز 

یوما كأقصى 60بحیث تم إعطاء  الإطارا في هذالمزایا نجد أن المشرع أجرى عدة تعدیلات 

ذلك بموجب المرسوم كالة الوطنیة لترقیة الاستثمار و مدة للفصل في قرار منح المزایا للو 

 03ـ-01رقم  الأمریوما بصدور  30إلىالممنوح لها الأجللیتقلص  12ـ-93التشریعي 

رة أخرى في مدة من تاریخ طلب المزایا ، لیتكرر التقلیص مابتداءالاستثمار بتطویرالمتعلق 

أیام بالنسبة للمزایا المتعلقة 10ساعة و72 إلىالرد على طلب المزایا المتعلقة بمرحلة الإنجاز 

لكن  ،2الإطارنقطة إیجابیة في هذا الذي یعتبر   08ـ-06رقم  الأمربصدور بالاستغلال

مراعاةمع :"من قانون المالیة التكمیلي التي تنص على 07الملاحظ من خلال نص المادة 

الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمیة للاقتصاد الوطني، فإن الوكالة الأحكام

، جامعة الشلف، 2، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد"سیاسة الاستثمار في الجزائر واقع وآفاق"منصور زین، -2

.133-129ص ص 
المتعلق بتطویر الاستثمار، أطروحة مقدمة 03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر -2

من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق، تخصص القانون العام 

.237، ص2016-2015معة عبد الرحمان میرة، جاكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،للأعمال، 
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القانون فتح  أننلاحظ "تتولى مهمة تفعیل معالجة طلبات المزایا بالنسبة للاستثمارات

وفسح المجال أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لتمارس الآجال بحریة ، ونظرا للتسییر

یعتبر كقید أمام ، فإن هذا القرار البیروقراطیةالإداري الجزائري الذي تمیزه خاصة ظاهرة 

.رغبة المستثمر في إنجاز مشروعه أو حتى في استقطابه ، ما یعرقل عملیة التنمیة بعدها 

مظاهر ممارسة الحریة الاقتصادیة:المطلب الثاني

ة في ممارسة النشاط الحریمبدأ تكریس تم معظم المظاهر التيتظهر

 امن خلال تسهیلات وتشجیعات مست قطاعات عدة كانت سابقالاقتصادي 

، )الفرع الأول(حریة الاستثمار:تنفرد بها لوحدها وهيید الدولة و محتكرة في

كما نجد ، )الفرع الثاني(حریة التعاقد الممنوحة في المیدان الاقتصادي وكذلك

التي تعتبر عامل فعال في میدان التجارة ،)الفرع الثالث(الأسعارقاعدة تحریر 

قدر من تحصیل اكبر خدمة للزبون و أفضلفس على تقدیم التنا إلىالتي تؤدي 

، ولكن یبقى )الفرع الرابع(ي تؤدي بالضرورة إلى حریة المنافسةوالتالأعمالرقم 

و بالتالي فهو  أعمق ر نحو توسیع نطایكبلمتعامل الاقتصادي دوما ذا طموح ا

لى الاقتصاد عأسواق جدیدة ذات نشاط أوسع والتي ترجع علیه و  إلىبحاجة 

ة التجارة الخارجیة لممارسأمامهیق ر ذلك من خلال فتح الطو الوطني بفائدة اكبر 

.)الفرع الخامس(بحریة اكبر 

تكریس مبدا حریة الاستثمار:الفرع الأول

التي الأزمةخاصة بعد و  ،مرحلیا في الجزائر منذ الاستقلالشهد مناخ الاستثمار تطورا 

بشكل جد سلبي أثرتوالتي ،التي خلفتهاالآثار، و 1986سنة الوطنيمر بها الاقتصاد 

إصلاحات خاصة في إجراءوقد آلت الجزائر إلى ،على المخططات التنمویة للدولة

جد الاستثمار الذي یعتبر كأساستشجع قطاع  أنالمنظومة القانونیة والتي من شأنها 

الاقتصادیة التي الأزمةلمعالجة آثار و  ،بناء قاعدة اقتصادیة جدیدةو  لإصلاحاستراتیجي 

القطاع الاجتماعي، من خلال تفشي ظاهرة كل القطاعات بما فیها  إلىها آثار امتدت 
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عى إیجاد حلول مما استد،كذلك وقوع الجزائر في مشكلة ارتفاع الدیون الخارجیةالبطالة، و 

استقطاب رؤوس أموال سواء وطنیة أو تفعیل دور القطاع الخاص و أهمها فيتتمثلجذریة 

نظام اللبرالیة  إلىمرحلة انتقالیة من النظام الاشتراكي والتي تعتبر كقفزة نوعیة و ،نبیةأج

بنك الصادر عن03-91التجارة الخارجیة بموجب قانون ، فالبدایة كانت بتحریر الاقتصادیة

كذا عملیة و  ،السلع للجزائراستزادو المنظم لشروط القیام بعملیات الخزینة العمومیةالجزائر 

لال تحریره بموجب عملیة فتح المجال أمام القطاع المصرفي من خاعتمدتتمویلها كما 

الذي فتح المجال أمام المستثمرین الغیر مقیمین المتعلق بالنقد والقرض و 10-90القانون رقم 

في  الإسهامالوطن للمشاركة و  إلىفي القطر الوطني من خلال تحویل رؤوس أموالهم 

.1عملیة إعادة البناء الوطني

القوانین السابقة لا نجد اعتبار قانوني صریح یدل على حریة الاستثمار في  إلىفبالرجوع 

وجاء ،ي من طرف الدولة في ظل الاشتراكیة الاقتصادیةالجزائر كونه مقید بشكل فعل

المتعلقة بالاستثمار في والنصوص السابقةالأحكاملیلغي كل 12-93التشریعي المرسوم

أحكاموتتمثل هذه النصوص في ،منه، باستثناء القوانین المتعلقة بالمحروقات49المادةنص 

وسیرها وكذلك أحكامالشركات المختلطة الاقتصادیة بتأسیسالمتعلق 82-13القانون 

.2الوطنیةالمتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة 25-88القانون 

وتعد حریة المبادرة في مجال الاقتصادي من اهم المظاهر التي توضح مدى انسحاب 

البناء  إعادةالدولة من الحقل الاقتصادي و ذلك لیحل محله القطاع الخاص، و یسهم في 

المنظومة القانونیة إصلاح، فممارسة النشاط الاقتصادي في ظل الوطنیةللهیكلة الاقتصادیة 

، فتعزیز الحریة زائري لرأسمالیة الاقتصاد الوطنيیبرز مدى التوجه الج1996لدستور 

،وكذا نوع المؤسسة الذي یرغب هو بهاإنشاءالاقتصادیة في نظر الخواص سواء في حریة 

،فتطبیقا یا لتنشیط الساحة الاقتصادیةامتهان النشاط الذي یصب اختیاره علیه یعتبر دافعا قو 

.8بوریحان مراد، مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق ص -1

  .8ص  نفسهر في القانون الجزائري، مرجع بوریحان مراد، مكانة مبدأ حریة الاستثما-2
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تضمنهاالصناعة التي التجارة و حریة"یمردعه یعمل دعه "للمقولة الشهیرة لآدم سمیث 

توضح تلا قوم و تولا  نشاتلا الحریة الاقتصادیة كما عرَفها بعض الفقهاء  أو 1996دستور 

تحقیق  إلىالصحیح فهي لا محالة تؤدي بالشكلمن خلال حریة المبادرة إن كرست  إلا

زیدیتطویره و و یعزز الهیكلة الاقتصادیة للبلاد ما  اإیجابیاتهالمنشودة التي تتعدى  الأهداف

قیق الرفاهیة للمستهلك تحشانها دعم المناخ الاقتصادي و من قدر المنافسة الحرة التي من

من خلال توفیر منتوج ذات جودة عالیة بسعر اقل یتناسب مع القدرة الشرائیة لدى هذا 

.1الأخیر 

التعاقدحریة:الثانيالفرع 

بعدما كانت علاقات العمل تسیر فقط عن طریق التوجیهات التي تتلقاها من الإدارات 

كانت علاقات العمل تخضع للقوانین إذالعمومیة في ظل عمومیة المؤسسات الاقتصادیة،

لأحكامتخضع ،أصبحت بفعل تحریر النشاط الاقتصادي المتعلقة بالصفقات العمومیة فقط

التي تعطي منهج آخر في مجال التعاقد المتعلق بالمجال ،التجاريالقانون المدني و 

فقط في توجبه السیاسةالاقتصادي للخواص الذي كان حكرا على القطاع العام 

یبرم العقود المتعلقة بالمجال  أنبمقدور المتعامل الاقتصادي الخاص أصبح إذ.الاقتصادیة

،ووفق الشروط التي یتفق علیها ص الذي ینصب اختیاره علیهالاقتصادي بكل حریة مع الشخ

تساهم بشكل التيالهامةالأطراف، فحریة التعاقد في ظل التحریر الاقتصادي من الأسس

على في القطر الوطني و توسیع شبكة المعاملات الاقتصادیة شیط و جدَ فعال في تن

عطاء فإ، من مظاهر تحریر النشاط الاقتصاديمظهر  إلافحریة التعاقد ما هي .2المستوى

1
نسبیة مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،خرف االله مریم-محمودي سمیرة-

.13، ص بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة قسم قانون الأعمال ، ، في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال
لضابطة، الملتقى الوطني سلطات الضبط المستقلة، آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة ا،صلیحةنزلیوي-2

، ص 2007ماي 24-23حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة ، أیام 

16.
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بحریة اختیار المتعاملین الذین یمكن  إلاالحریة في ممارسة النشاط الاقتصادي لا یكتمل 

النزاعات المتعلقة بالمجال  إطار،ففي الاقتصادیة صحیحةتى تكون الحریة التعامل معهم ،ح

التحكیم التجاري الدولي الذي یعطي للمتعاملین الاقتصادیین  إلى اللجوء:مثلاالاقتصادي 

العقد التجاري الدولي  إطارول كیفیة حل النزاع المحتمل في حریة التفاوض حالمتعاقدین

ظهر في القوانین الداخلیة الذي یدعم ثقة المتعامل الذي تعود بوادر التوجه نحو تبني هذا المو 

صادیة یعزز من فعالیة المعاملات الاقت أنالاقتصادي خاصة منه الأجنبي و الذي من شانه 

المتضمن تنظیم الصفقات للمتعامل العمومي في مادته 145-82، أولا نجد المرسوم رقم 

و المتعلقة بشرط التحكیم في العقود 1982التعلیمة الوزاریة الصادرة في  إلىبالإضافة 55

جانب  إلى 1984التي تبرم مع المؤسسات الأجنبیة كما نجد قانون الأملاك الوطنیة لسنة 

المتعلق باستقلالیة 01-88القانون  إلىبالإضافة 19911قانون المحروقات لسنة 

في نص والإداریة،كما نص القانون بصریح العبارة في قانون الإجراءات المدنیة المؤسسات

تنص  إذالتحكیم التجاري الدولي  إلىحریة المتعامل اللجوء حول إمكانیة و 1006المادة 

.2"التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها  إلىیمكن لكل شخص اللجوء ":

تحریر الأسعار:الثالثالفرع 

سلسلة من وتنمیته اتبعتتحریر النشاط الاقتصادي عزیزا لسیاسات الجزائر الرامیة لت

التشریعات من اجل إصدار سلسلة من  إلىاللجوء والتنمویة وكذاالإجراءات الاستراتیجیة 

الخاص دور منوط به في المساهمة في إعادة وإعطاء القطاعكامل،تجسید اقتصاد لیبرالي 

كان  تي، وال1996الحریة في دستور ودسترة هذهأهمها تجسید والتي كانالوطني، البناء 

:نذكرسبیل المثال لا الحصر والقوانین، فعلىممهدا لها من خلال جملة من النصوص 

، ملخص عن البحوث المقدمة في مادة التحكیم التجاري الدولي، ، حدید أمیرة–بوسعیدة دلیلة -ركروك راضیة-1

2003-2002وزو ، تیزي–جامعة مولود معمري كلیة الحقوق 
.2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 1006المادة -2
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التأكید من خلالها على والتي تممنه 30المتعلق بالتخطیط في المادة 02-88قانون 

وقوانین أجهزة مختصة إنشاءمن خلال وضبط السوقوضع أسس هامة تقوم بتنظیم ضرورة

من شانه عرقلة المخططات والاحتكار الذيلحمایة الأسواق من خطر الهیمنة خاصة

التنمویة الاقتصادیة من خلال إعاقة دور المنافسة النزیهة في إعادة البناء الوطني 

.والاقتصادي خاصة

الذي یؤكد على ضرورة فك القید عن المؤسسات 201-88المرسوم یلیهوالذي 

الوطني بشكل منفرد لیتبناه القطاع وتسییر القطاعرد في توجیه بالتفالعمومیة الاقتصادیة 

تحریر التجارة الخارجیة من خلال سحب الدولة یدها عن  إلىلیتسع نطاقها حتى ،الخاص

.الاقتصاديهذا القطاع الحیوي بالنسبة للقطاع 

خلال تنظیم وذلك منوالمتعلق بالأسعار12-89هذه الفكرة جاء القانون واستنادا إلى

هذا القانون في فترة كان الصراع محتدما بین وقد صدروالخدمات،عملیة تحریر المواد 

كما نجد ،1والإصلاحر للبرالي الذین یسعون إلى التغییا وأنصار التوجهالاشتراكیة أنصار

المتعلق بالمنافسة الذي أعطى مبدأ حریة ممارسة وتحدید الأسعار تطبیقا  06-ـ95الأمر 

تنمیة  يوالذي یعزز دور المنافسة ف قاقتصاد السو  مللمنافسة الحرة، وتجسید المظهر ونظا

.2الاقتصاد، وحظر أي ممارسة من شأنها عرقلة المنافسة الحرة والحد من فعالیتها 

فعملیة تحریر الأسعار في الجزائر ،كانت من خلال التخفیف المستمر من حجم دعم 

الأثارتصادیة واجتماعیة ، في الوقت الذي كان یستلزم مكافحة اق لأسبابالدولة للأسعار ،

،ومن اجل ذلك حاولت الجزائر حل هذه الواقعة من خلال خطر التضخمالتي قد تنجم عن 

، فالبدایة كانت تخفف من حدة هذه المخاطر أنسن جملة من القوانین التي من شانها 

مخططات بالأسعار لوضععلق المت1989جویلیة05المؤرخ في  12ـ-89بالقانون 

1
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع ،، مدى تأثر المنافسة الحرًة بالممارسات التجاریةجلال مسعد.محتوت-

  .03- 02ص  ، 2012-12-06وزو،تیزي–جامعة مولود معمري ،وم السیاسیةكلیة الحقوق و العلقانون الأعمال، 
6

، منشورات " 02ــ 04والقانون  03- ــ03قانون المنافسة والممارسات التجاریة، وفقا للأمر "كتو محمد الشریف، ـ 

27سنة النشر، ص.بغدادي، الجزائر، د
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،وذلك من خلال وضع القواعد وتسییرها بواسطة الأسعارالأسواقبروتوكولات لتنظیم و 

هذا تماشیا مع الاستراتیجیات المتبعة في ، و قة بتكوین أسعار السلع والخدماتوالشروط المتعل

،فهذه القواعد مبنیة أساسا على معرفة حالة العرض في الأسواق بالإضافة الرأسمالیةالدول 

ه إلى المنظمة للسوق  القواعدجانب هذا و إلى،و 1دراسة القدرة الشرائیة للمستهلك وحمایت

المعاملات التجاریة كذلك ،و التي القواعد المنظمة للممارسات و ،تم تحدید الوطنیة اقتصادیا

و  2008یونیو 25المؤرخ في 203-03رقم  بالأمرسة و المنظمة من تخضع لقانون المناف

.2010غشت 15المؤرخ في 05-10الذي جاء بعده القانون 

من اجل تحریر الأسعار والتعدیلات كذلكولم تكتفي الدولة بإصدار ترسانة من القوانین 

: فيتتمثل وتجنید جهاتأداء ذلك تم تكلیف وللسهر على حسنإنماتوازنها، والحفاظ على

لهم  وأعوان الشرطة القضائیة والذین خولجانب ضباط  إلىمصالح مراقبة الأسعار  أعوان

والمعاملات التي یكون موضوعها الأسعار ومعاینة المخالفاتصلاحیة مراقبة 

قد تترتب عن مخالفة القواعد المكرسة لتنظیم والعقوبات التي ءاتاوكذلك الإجر التجاریة،

.3خاصةحمایة المستهلك  إلىلممارسات التجاریة والتي تصبو ا السوق، وتنظیم

الحریة  أن إلاها الدولة لضبط السوق وحمایته فرغم الدور الذي لعبته الهیئات التي شكلت

قاعدة  إلىذلك استنادا المؤسسات التي تنتج هذه السلع و  إلى،كانت محالة في تحدید الأسعار

الدولة تحفظت عن تحدید بعض أسعار  أن، ولكن في هذه المرحلة نجد العرض والطلب

طرفها دعمامضمونة من ك، وبقیت مدعمة و بعض المنتجات الحیویة الكثیرة الاستهلا

قائمة خاصة وان معظم هذه المواد الكثیرة الاستهلاك التي تتصدر و  4للمستهلك و حمایته

.94، ص بق، مرجع ساعیبوط محند وعلي-1
، 2003جویلیة 20صادر في 43ج العدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة،ج2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2

جویلیة 02، صادر في 36ر عدد .، ج2008جوان 25، المؤرخ في المؤرخ في 12-08معدل و متمم بالقانون رقم 
.2010أوت 18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 05-10، و بالقانون رقم 2008

3
.95مرجع سابق، ص نفس،ليعیبوط محند وع-
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر الصناعة في الجزائر،نسبیة مبدأ حریة التجارة و ، محمودي سمیرة، خرف االله مریم-4

قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةفي الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال

.17- 16ص، 2012-2011، میرة، بجایة
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أقلها نتجات مستوردة كالسكر والقمح والبن و قائمة العرض تعتبر مواد ومالطلب التي تفوق

.الحلیب و  الألبانمحلي كالزیوت و إنتاجذات 

تحریر التجارة الخارجیة:الفرع الرابع

بسبب عجز فادحإحداث إلىما أدى جارة الخارجیة حكرا في ید الدولة،بعدما كانت الت

یل الخزینة و لتم،الذي یعتبر المصدر الوحید عتماد الكلي على عائدات البترولالا

الذي خوله له 125-62ذلك بموجب المرسوم ي للتسویق و ،فبإنشاء الدیوان الوطنالعمومیة

الدولة هي  أنالتصدیر باعتبار  أوكبدایة لاحتكار السوق الوطنیة سواء من حیث الاستیراد 

الخارجیة للتجارة الاحتكار الفعليوما یبرز ، ة للمواد الاستهلاكیة بشكل كبیرالمدعم خاص

ت سنة المحروقاتأمیمخاصة بعد هو عمومیة المؤسسات الاقتصادیة و ، من طرف الدولة

المتعلق باحتكار التجارة الخارجیة بشكل تام قصد حمایة 02-78، و بصدور القانون 1971

أي تدخل في سیاساتها  أنترى الدولة أین، و كذلك بسبب الفكر الاشتراكي الوطنيتوجنالم

ممارسة كامل سیادتها في كل القطاعات شانها  أرادت أنها إذس بالسیادة الوطنیة ،یعتبر مسا

.شان أي دولة حدیثة الاستقلال 

الاحتكار بقي  ن، لأ02ـ-78بالتجارة الخارجیة كقانون فتوالت سلسلة القوانین المتعلقة

هي الدافع  1986 أزمةدوما ولكن تبقىالدولة،كآلیة وحیدة لتسییر هذا القطاع من طرف 

النظر في قطاع التجارة الخارجیة كانت  للإعادةفالبدایة اقتصادي،لأي إصلاحكذلك 

للمنافسة بین المجال والذي فتح1988یولیو 19المؤرخ في  29ـ-88بصدور قانون 

بحیث أصبح بمقدور المتعامل ،1ادلات التجاریة الدولیة المؤسسات العمومیة في مجال المب

.الاستراد عوض قیام الدولة بذلكقتصادي القیام بعملیة التصدیر و الا

.37منصور داود ، مرجع سابق ص -1
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المنافسةحریة:الخامسالفرع 

والنزیهة، وكذاتجسید المنافسة الحرة  إلىتسعى الدولة من خلال تحریر النشاط الاقتصادي 

وبأفضل تعتبر المنافسة الحرة ذلك التسابق نحو تقدیم أفضل منتوج في السوق تشجیعها،إذ

لدى ذلك  الأعمالما یزید من رقم رواجا،أكثرالمنتوج ویجعل ذلكیغري المشتري سعر

ورقم وبالتالي فهي مصلحة للمتعامل الاقتصادي الذي یزید من أرباحه الاقتصادي،المتعامل 

.المنتوجللمستهلك الذي یقتني هذا أعماله، ومصلحة

یها هذا سة تعد النتیجة التي یؤول إللمناففحریة ا،التحریر الاقتصادي إطارففي 

فبفضل هذا التحریر،1المتعلق بالمنافسة 03-03خاصة بعد صدور الأمر رقمالتحریر

له و  ا،بإنشائهالمؤسسة التي یرغب هذا الأخیر ءالاقتصادي إنشاالمتعامل أصبح في مقدور

كذلك في ممارسة من خلاله الدخول في السوق، و ختیار النشاط الذي یرغب الحریة في ا

زید من توسیع التحریر الاقتصادي نتیجة تشجیع المتعاملین یبشكل أكبر،كماالمنافسة الحرة 

للانخراط والتوافق مع متطلبات السوق والتوسیع من مجال ،الاقتصادیین على بذل جهد أكبر

الوطني وعلى المستوى الدولي  ىالنشاط، الذي یعتبر توسیعا للمناخ الاقتصادي على المستو 

.في نطاق الأسواق الوطنیة والدولیة

المؤشرات المتعلقة بعملیة تحریر النشاط الاقتصادي:المبحث الثاني

التي من شأنها أن تدعم موقف ، و تسهیلاتشرع إلى تخصیص قائمة بأهم العمد الم

في استقطاب هذ الأخیر من حاجة كبیرة للدولة  خاصة المستثمر الأجنبي لما،ثمرالمست

و لكن ذلك  ،)المطلب الأول(كذا استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیةو  ،للاستثمار في الجزائر

، 2003جویلیة 20صادر في 43ج العدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة،ج2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم 1
جویلیة 02، صادر في 36ر عدد .، ج2008جوان 25، المؤرخ في المؤرخ في 12-08معدل و متمم بالقانون رقم 

.2010أوت 18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 05-10رقم ، و بالقانون2008
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داخل الإقلیم استثماريثقة هذا الأخیر ونفي تخوفه من إرساء مشروع باكتسابلا یتم إلا 

استقرارولا  أمنياستقرارأن الجزائر لم تعرف في مرحلة التسعینات لا وخاصة و ،الجزائري

عض لا یزال یلقى بكان ، لكن رغم هذه التسهیلات فالمستثمر قتصاديا استقرارلا سیاسي، و 

، إن لم یكن ها أن تؤثر على قدراته الإنتاجیةالتي من شأنالصعوبات التي تؤرق كاهله، و 

).المطلب الثاني(التأثیر على فكرة إنشاء استثمار على التراب الجزائري أصلا

التسهیلات الممنوحة من طرف الدولة لتحریر النشاط الاقتصادي:الأولالمطلب

قطاع  ینظمار القانوني الذيكرس المشرع الجزائري إصلاحات عدیدة في الاط

من خلال إلى ممارسة النشاط الاقتصادي بحریة أكبر  ةبالضرور یؤدي والذي  ،الاستثمار

، ولضمان السیر الحسن )الفرع الأول(تشجعهتسهل عملیة الاستثمار و منح امتیازات عدیدة

، )الفرع الثاني(المتخصصة بتسییر العملیةالإداریةلهذا القطاع تم تكلیف بعض الأجهزة 

حیث تبقى معاملة الاستثمار الأجنبي من طرف الدولة  هي الأساس الذي یعتمد علیه 

، فغالبا ما یتعرض لفقدان )الفرع الثالث(المستثمر لقبوله لإنشاء مشروعه الاستثمار أو رفضه

من أي حقوقه في الدولة المضیفة للاستثمار ما یدفع المستثمر إلى ضمان حمایة مشروعه

.)الفرع الرابع(خطر مستقبلي قد یضر به أو باستثماره

منح الامتیازات:الفرع الأول

تجسدت في منح المشرع الجزائري عدة تسهیلات مالیة أوردها في القانون العم التي

الرسوم إلى جانب الحوافز ضرائب و إعفاءات من أداء بعض المجموعة من التسهیلات و 

یة تقویة عملوخاصة من أجل تشجیع و الاستیرادیات التصدیر و لبهدف تسهیل عمالجمركیة

تنشیط التجارة الخارجیة الجزائریة خارج المحروقات والتي أكد المبادلات التجاریة الدولیة و 

، 03-01من الأمر  2و 1ي إطار المادة الاستثمارات التي حددها فاستفادةعلى إمكانیة 
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م بنشطات اقتصادیة منتجة الأجنبیة التي تنجز من أجل القیاأي تلك الاستثمارات الوطنیة و 

.1أو رخصة /رات التي تنجز في إطار منح امتیاز والخدمات بالإضافة إلى الاستثماللسلع و 

ي الأصول التي تندرج فباقتناءكما یستفید المستثمر من تسهیلات لا سیما المتعلقة 

كذلك ف حالة ما إذا كان لإنتاج فیها، و أو توسیع قدرات اإطار تجدید المشاریع أو تطویرها

، بالإضافة إلى استفادة إعادة هیكلته أوتأهیل المشروع الاستثماري  إلىالمستثمر یهدف 

في شكل مساهمات مالیة الاستثمارات التي تكون على شكل مساهمات في رأسمال المؤسسة 

كذلك الاستثمارات التي نتجت عن عملیة الخوصصة سواء أكانت خوصصة كلیة أو عینیة و 

.2أو جزئیة لها 

كذا التحفیزات شبه الضریبیة و وتتمثل التسهیلات في الحوافز والتسهیلات الضریبیة وال

جانب هذه  إلىقام بها المشرع الجزائري بمنحها في ظل القانون العام التي  ةالجمر وكی

:المتمثلة فيمنه و 09في ظل المادة 03-01نون التحفیزات نجد ما جاء به القا

تجهیزات تدخل في صلب اقتناءللمستورد أثناء كیةالجمر تخفیض نسبة الحقوق -

.مباشرةالمشروع الاستثماري إنشاءموضوع 

1
لسنة  47ر عدد.،جالاستثمارتعلق بتطویر ی 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم من 1انُظر المادة -

جویلیة19، صادر في 47جعدد.ج.ر.،ج2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06، معدل و متمم بالأمر رقم 2001

، 2009، یتضمن  قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09، و بالأمر رقم 2006

، یتضمن قانون المالیة 2010أوت  26المؤرخ في 01-09، و بالأمر رقم  2009جویلیة 26ج صادر في .ج.ر.ج

دیسمبر 26المؤرخ في 12-12و بالقانون  2010 أوت 29صادر في  49ج عدد .ج.ر.ج 2010التكمیلي لسنة 

، و بالقانون رقم 2012دیسمبر 30صادر في  72ج عدد .ج.ر.، ج2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012

31، صادر في 68ج عدد .ج.ر.ج 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 13-08

2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14، و بالقانون رقم 2013دیسمبر 

یتعلق  2016أوت  03المؤرخ في 09-16و بالقانون القانون 2014دیسمبر 31صادر في  78ج عدد .ج.ر.ج

  .2016أوت  03المؤرخة في  46ر عدد.بترقیة الاستثمار ،ج

.نفس المرجع السابق03-01من القانون 2انظر المادة -2
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ات التي تدخل الخدمالقیمة المضافة التي تخص السلع و عفاء من الضریبة على الإ -

.المشروع الاستثماريإنجاز إطارهي الأخرى في 

المتعلقة بالمقتنیات العقاریة التي تدخل في ء من دفع رسم نقل الملكیة بعوض و الإعفا -

.1صلب الاستثمار

أقر  03-01الفصل الثاني من الأمر  إطاروكنظام استثنائي و التي خصها المشرع في 

المشرع  باستفادة بعض الاستثمارات بمزایا خاصة ، نظرا لخصوصیاتها و التي تتمثل أساسا 

تتطلب تنمیتها  مساهمة خاصة من الدولةفي الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي 

،كالاستثمارات التي التي یحددها المجلس الوطني للاستثمار الذي یترأسه رئیس الحكومة 

تلك التي تنجز في المناطق الریفیة التي من شأنها أن  أوتنجز  في المناطق الصحراویة 

توفیر مناصب الشغل و القطاع الاجتماعي و ذلك من خلالالوطني و كذاتدعم الاقتصاد 

.المساهمة في استقرار الأفراد في تلك المناطق

تلك الاستثمارات ذات الأهمیة للاقتصاد الوطني التي تعتمد على وسائل  إلىبالإضافة 

تكنولوجیة خاصة و متطورة و التي من شأنها أن ترفع من القدرات الإنتاجیة و تحسنها  دون 

.2الطبیعیة و تستغل طاقة أقلافظة على الموارد أن تقوم بالإخلال بالنظام البیئي مع المح

تمنح للمستثمر قبل إنجاز المشروع، و لكن المشرع لم  ازاتامتیو كل هذه عبارة عن 

یقف عند هذا الحد و إنما أضاف جملة من التسهیلات و المزایا بعنوان إنجاز الاستثمار و 

:المتمثلة في 

من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص المقتنیات العقاریة التي تتم  الإعفاء-

.الاستثمار إطارفي 

فیما یخص العقود %2في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرها تطبق حق ثابت -

.1التأسیسیة و الزیادات في رأس المال 

.نفسه، مرجعالاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01مر من الأ09اُنظر المادة -1
.نفسه، مرجع03-01من الأمر 10اُنظر المادة -2
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03-01وبعد تقییم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي أنشأت بموجب الأمر -
الاستثمار تكفل الدولة بشكل لإنجازذلك فیما یخص المنشآت الأساسیة الضروریة و 2

.المصاریفكلي أو جزئي بكل 

الخدماتعلى القیمة المضافة على السلع و الضریبةكما یعفى المستثمر من أداء-

ر في إنجاز المشروع التي تدخل بدورها بشكل مباشالمستوردة أو المقتنیات محلیا و 

تخضع الخدمات موجهة لانجاز عملیات الاستثماري وذلك عندما تكون هذه السلع و 

.للضریبة على القیمة المضافة

فإنها تستفید من ،وفیما یخص الحقوق الجمركیة التي تخضع لها السلع المستوردة-

.3النسبة المخفضة في حال ما إذا كانت تلك السلع موجهة مباشرة لإنجاز المشروع 

الاستثماري خصص المشرع كذلك تسهیلات من شأنها وبعد معاینة بدایة استغلال المشروع 

توسیع مشروعه ، و استغلالمن حظوظ المستثمر في 6أن تدعم موقف المستثمر كما تزید

:، وتتمثل هذه التسهیلات فيبشكل أفضل

أداء الضریبة على أرباح سنوات من النشاط الفعلي من10الإعفاء لمدة عشر-

، جمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافيمن الضریبة على الدخل الإو ،الشركات

.ومن الرسم على النشاط المهني

من أداء الرسم العقاري على الاقتناءمن تاریخ ابتداءً سنوات 10الإعفاء لمدة عشر -

.الاستثمار إطارریة التي تدخل في الملكیة العقا

التي من شأنها أن تساهم في عملیة تسهیل الاستثمار كتأجیل بالإضافة إلى المزایا الأخرى و 

.4وآجال الاستهلاكالعجز 

.سابق، مرجع 03-01من الأمر  2و 1ف  11اُنظر المادة -1
.رجع نفسه، م03-01من الأمر  06دة اُنظر الما-2
.نفسه ، مرجع 03-01من الأمر  3/4ف11اُنظر المادة -3
.نفسه، مرجع 03-01من الأمر11المادة اُنظر -4
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الاستثمارویر عملیة الأجهزة المكلفة بتط:الثاني الفرع

تشجیعا لعملیة تطویر الاستثمار أوكلت الدولة مهمة الاشراف على تطویر الاستثمار و تقدیم 

كل التسهیلات التي من شأنها أن تسهر على حسن تسییر المشاریع الاستثماریة إلى جهات 

ي المجلس الوطني لتطویر مختصة في مجال الاستثمار، حیث نجد المجلس الوطن

، والشباك الوحید الذي )ثانیا(إضافة إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،)أولا(الاستثمار

).رابعا(، إضافة إلى مجلس مساهمات الدولة)ثالثا(نجده في إطار الوكالة 

س الوطني لتطویر الاستثمارلالمج:أولا

لتطویر الاستثمار و إستراتیجیةیعد المجلس الوطني لتطویر الاستثمار آلیة و هیئة إداریة 

، و الذي ترمي من خلاله 031-01من الأمر 18الذي تم إنشائه بموجب نص المادة 

تطویر الاستثمار ، ورسم خطط من شأنها أن تنهض بهذا القطاع ، فإحداث  إلىالدولة 

كذا المساهمة في توجیه المنظومة القانونیة هیلات للمستثمر و هیئات تهتم بتوفیر التس

من شأنه أن یقوم بتفعیل دور الاستثمار بشكل إیجابي وواسع ، المتعلقة بقطاع الاستثمار 

:اختصاصات المجلس التي تتمثل أساسا في الأمرمن نفس 19فقد حددت المادة 

اقتراح الاستراتیجیات التي یقوم المجلس بالتخطیط لتشجیع الاستثمارات من خلال-

.أولویاتها ستثمارات و من شأنها أن تساهم في تطویر الا

وتماشیا مع التطورات الحاصلة في قطاع الاستثمارات فإن المجلس الوطني لتطویر -

.یقوم بدوره بتقدیم تدابیر تحفیزیةالاستثمار

.المتعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق03-01من الأمر 18اُنظر المادة -1
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طنیة لتطویر كما یقوم المجلس بالفصل في الاتفاقیات التي تبرمها الوكالة الو -

-01من الأمر 12التي تضمنتها المادة و 1ستثمار لحساب الدولة مع المستثمر الا

03.2

3تمنح في اطار الاستثمارات المذكورة في المادة المزایا التيوكذا الفصل في -

أعلاه،

، على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید یفصل-

.03-01من النظام الاستثنائي المنصوص علیه في الأمر 

التدابیر الضروریة على الحكومة من أجل كل القرارات و باقتراحكما یقوم المجلس -

.تنفیذ ترتیب دعم الاستثمار، وتطویرها

3.بمعالجة كل مسألة أخرى لها صلة بتنفیذ هذا الأمر،یقوموبالإضافة إلى كلا هذا-

  ارلوكالة الوطنیة لتطویر الاستثما:ثانیا

و التي 03-01أنشأت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب الأمر 

اریة تتمتع و التي تعتبر مؤسسة عمومیة إد4من نفس الأمر 06نصت علیها المادة 

المالي، یدیر الوكالة مجلس إداري یرأسه ممثل عن الاستقلالبالشخصیة المعنویة ،و 

السلطة الوصیة و یسیرها مدیر عام بمساعدة أمین عام ، ویضم مجلس الإدارة إلى 

جانب ممثلي الوزارات المعنیة بالقطاع الاقتصادي، ممثل محافظ بنك الجزائر و 

1
.نفسهتعلق بتطویر الاستثمار، مرجعالم03-01من الأمر 19اُنظر المادة -
من المادة 02یترتب على الاستثمارات المذكورة في الفقرة : " على03- 01من الأمر 12نصت المادة -2

."بین المستثمرلوكالة لحساب الدولة، و بین ااتفاقیةأعلاه إبرام 10

أدناه وتنشر في الجریدة الرسمیة 18وتبرم الاتفاقیة بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 

.الشعبیةالدیمقراطیةللجمهوریة الجزائریة 

أو رخصة قد تتجسد في إستثمار /لا سیما عند حق منح حق للامتیاز و تفاق على بنود هذه الاتفاقیة، و یتم الا 

".مرشح لنیل هذه المزایا
، مرجع سابق الاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01من الأمر 19اُنظر المادة -3
تنشأ لدى رئیس "على  2001تثمار الصدر سنة المتعلق بتطویر الاس03-01من الأمر 06نصت المادة -4

".الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار، تدعى في صلب النص الوكالة
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لترقیة ستثمارللاالمجلس الوطني ئریة للتجارة و الصناعة و ممثل ممثل الغرفة الجزا

تتوفر على الهیاكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأربعة ممثلین لأرباب العمل و 

.1غیر مركزیة على المستوى المحلي

، دور فعال في عملیة توفیر و لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماربحیث تلعب ا

زمة التي تسهیل المناخ المناسب أمام المستثمر، وذلك من خلال توفیر العقارات اللا

المسند إلى مهام الشباك الوحید ، كما تقوم ستثمر إنشاء مستثمرته علیها، و یرغب الم

بتوجیه و منح الامتیازات ، و متابعة الإنجاز و استغلال الاستثمارات الأجنبیة ، كما 

تسهر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار على حسن تسییر الاستثمار المنجز من 

التي تعهد بها ، و في حالة مخالفته بالتزاماتهالمستثمر لتزاماخلال التحقق من 

16تتكفل الوكالة بسحب الامتیاز الممنوح لهذا الأخیر و ذلك طبقا للمادة لالتزامه

.082-06من الأمر 

الشباك الوحید :ثالثا-

التي دعماً وضمانا لتفعیل مثالي لدور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

، تم إنشاء هیئة إداریة تابعة للوكالة الوطنیة لتطویر تشجیع الاستثماراتتهدف إلى 

تنص التي03-01من الأمر 23/1المادة الاستثمار و التي جاءت بموجب نص 

شباك وحید على ضمن الوكالة ، یضم الإدارات و الهیئات المعنیة ینشأ" على 

.3"بالاستثمار

74- 73ص  عیبوط محند وعلي ، مرجع سابق  ،-1
داود منصور ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه -2

یاسیة ،قسم الحقوق العلوم في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال جامعة محمد خیضر ، كلیة الحقوق و العلوم الس

  215-214 ص  2015بسكرة 
ابق ، مرجع س03-01من الامر 23المادة -3
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، 1مستوى الهیكل اللامركزي للوكالة إذ تم تخصیص هذا الشباك الوحید على ال

من أجل تسهیل الإجراءات الإداریة للمستثمر و التخفیف على كاهله العناء في 

،وإلى 2الإجراءات الإداریة الصعبة وخاصة أثناء إنشاء المؤسسات و إنجاز لمشاریع 

یقوم الشباك الوحید بالتكفل بما یتعلق بالعقارات الموجهة الاختصاصجانب هذا 

.بعد عرضها علیه من طرف الهیئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار 3للاستثمار

مجلس مساهمات الدولة:رابعا-

مشروع إصلاح المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بسبب عجز هذه  إطارفي 

ذلك لتكییف الأوضاع الاقتصادیة ومقتضیات عن أداء الفعالیة الاقتصادیة، و الأخیرة

المتضمن 01-88، فیعد القانون والحتمیة على الجزائر ةالمفروضالسوق اقتصاد

القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة اللبنة الأولى لتغییر مسار الإصلاح 

عملیة الخوصصة  إطاروذلك في 4في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي 

03-01من القانون الأمر 08إذ تنص المادة 1995التي شرعت فیها الدولة في سنة 

، 5الذي تم وضعه تحت سلطة رئیس الحكومة على تأسیس مجلس مساهمات الدولة و 

وذلك من أجل تسییر و تنظیم عملیة الخوصصة من خلال تحدید الاستراتیجیات الشاملة 

لبرامج فیما یخص هذه المساهمات امات الدولة  إلى جانب السیاسات و في مجال مساه

ذلك طبقا لأحكام ضافة إلى دراسة ملفات الخوصصة والموافقة علیها و ، بالإاوكذا تنفیذه

.036-01من الأمر 09المادة 

.سابق ، مرجع 03-01من الأمر  24ادة اُنظر الم-1
.نفسهمرجع 03-01من الأمر 25مادة اُنظر ال-2

.نفسه، مرجع 03-01من الأمر 26اُنظر المادة -3

لنیل درجة ، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالةأیت منصور كمال-4

19وزو ،-تیزي-جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،فرع قانون الأعمال، الدكتوراه في القانون

.11-9، ص ص 2009فیفري 
.سابقمرجعنفس ، 03-01من الأمر  08دة اُنظر الما-5
.سابقمرجع نفس ، 03-01من الأمر  09دة اُنظر الما-6
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معاملة الاستثمارات الأجنبیة:الفرع الثالث

الأضرار بمشروعه نتیجة تخوف المستثمر من المخاطر التي قد تلحق 

إعطاء ضمانات تضمن للمستثمر عدم التفرقة في  إلىالاستثماري لجأت الدولة 

حمایته من مخاطر متعددة منها ،خطر المستثمر الوطني والأجنبي، و المعاملة بین 

غیرها من الإجراءات التي من شأنها أن نزع الملكیة، تجمید الاستثمار و التأمیم ،  

في هذا و یفة، الذي یقام في الدولة المضتسبب أضرار جسیمة للمشروع المستثمر 

أكانت ثنائیة أو متعددة الأطراف  التي تبرمها سواءالصدد نجد أن الاتفاقیات 

ما هي إلا تأكید على ما جاء في بالاستثمارالجزائر مع الدول الأخرى فیما یتعلق 

، شاط الاقتصادي في ظل هذا الدستورو تدعیم لمبدأ حریة ممارسة الن1996دستور 

ونها تعهدات الأطراف فیما یتعلق بمعاملة في مضمفنجد أن هذه الاتفاقیات تحوي

تمییز في  المعاملة بین منصفة لا یشوبها أيالاستثمارات، بحیث تكون عادلة و 

، فمثلا نجد الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین المستثمر الأجنبير الوطني و المستثم

عربیة السوریة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الالدیمقراطیةحكومة الجمهوریة الجزائریة 

من 04الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین البلدین في ظل المادة المتعلقة بتشجیع و 

من شأنها أن التيالالتزاماتقدین لأهم اهذه الاتفاقیة ، أین تعرض الأطراف المتع

من كل المخاطر حمایة المشروع تؤمن السیر الحسن والمضمون للنشاط الاستثماري و 

كذا التعویض الناتج عن نزع الملكیة أو غیرها من المخاطر التي قد تهدد استمراریة و 

1.المشروع الاستثماري أو تعرقل نشاط المستثمر 

و الشعبیة وحكومة الجمهوریة العربیة السوریة حول التشجیع الدیمقراطیةالاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة -1

ب المرسوم الرئاسي رقم بموج1997سبتمبر 14، الموقع علیه في دمشق بتاریخ  الحمایة المتبادلة للاستثمارات

.1997لسنة  97ر عدد .ج 1998دیسمبر 27مؤرخ في 98-430
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، یزید بعث الثقة أكثر في المستثمرالمتعلق بتطویر الاستثمار ل03-01ولقد جاء القانون 

، إذ أقرت ن تستقطب عدد أكبر من المستثمرینمن خلال تكریس ضمانات والتي من شأنها أ

من هذا القانون على أن معاملة المستثمر الأجنبي لا تقل عن معاملة الدولة 14المادة 

، و ذلك في التمتع بالحقوق أو أداء ي سواء أكان شخص معنوي أو طبیعيللمستثمر الوطن

.1الواجبات التي لها صلة بالاستثمار 

كذلك أضاف القانون أن الجزائر في معاملاتها مع المستثمرین الأجانب ستكون راعیة 

التي تتضمن تقریبا كلها هذه الشروط تبرمها مع دول المستثمرین الأصل، و التيللاتفاقیات

ین في الدول المضیفة للاستثمارات، وللتأكید التي لها أهمیة بالغة لحمایة مصالح المستثمر 

من نفس القانون 15نجد نص المادة حاجتها إلى هذه الاستثمارات الدولة و  على مدى إصرار

الأصلح الذي للقانون الواجب التطبیق و الاختیارالتي تزید من حریة المستثمر في حریة 

مصلحة مشروعه الاستثماري أي إذا صدر القانون الجدید بعد الشروع في دم مصلحته و یخ

.2ذلك الاستثمار 

مایة الاستثماراتح:الرابعالفرع 

لإنجازیطالب المستثمر أساسا بأهم العوامل التي من شأنها أن توفر مناخ ملائم 

وهذا لا یتم ستثمار، ذلك الااح من خلال استغلال ، بحیث أن هدفه هو تحقیق الأرباستثماره

بما أن عقود الاستثمار من العقود التجاریة الدولیة ، و خلال ضمان تحویل أرباحهالا من

 اائدهوعو لأس المابر ساساأ لیحولتا یةرح قتتعلنطاقها إقلیم الدولة الواحدة، و عدىالتي یت

لیحوتإن  12-93 یعيرلتشا موسرلما نم12، فحسب المادة  رلاستثمابالمتعلقة اىرلأخ

 يكز رلما نكلبا فطر نم دعتمااله  نكو یوأن  بدلا إذ  ،لیحوللتقابلةبعملة مقدیللمارأس ا

، أما لیولتحخلالها في طلبات الینظر موی60بناوقان دحدم نویکلیولتحاو  ي،رئازلجا

-على سبیل المثال لا الحصر-لكذفي  بمات فهي المبالغ المتولدة عن رأس المال ئدالعاا

.، مرجع سابق 03-01من الأمر 14اُنظر المادة -1
.نفسه ، مرجع03-01من الأمر  15ادة اُنظر الم-2
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 ادرستیا یةرح نیرللمستثمیعطي كمات،ندالساو  ملأسهاو  صصلحاعلى  عةزولما حبارلأا

بالبیع  اءوسلقیامهیةوررلضااضي ر لأا على لولحصاو  وعرللمشمةزللاا ادولماو  تمعدالا

.1رلإیجاأو ا

الطابع التحفیزيذات  الاستثمار تیعارتش ـــولهتخ، رمستثملل یمنححقتعتبر الحمایة

ا ــحاسمر ب دو یلعللمستثمر هـمنح على نیاوقانوالنص،الدول النامیة بغلأ في لانفتاحيوا

 ذابه لهیف المضالبلد فار لاعتة ـــهمیة خاصأ الذین یولون بلأجانا المستثمرین ذبج في

حقن ما مرومح كانإذا  المستثمریجنیها لا فائدة إذ ،المالیةمصالحهملتحقیقالحق

 داتعائوباحه ل أریــوتحــذلك وك .الدولة المضیفة ها فيریستثمالمالیة التيالمبالغلیوتح

لیوتحدم عطر خل تصفیتهلا یقأو  ريلاستثمااعه رومشن عالتنازل ناتج هو  رستثماا

الخطر ذاهریعتبوة ــــلأجنبیرت اماــــلاستثا لهاتتعرض التيالسیاسیةالمخاطر وهي العملة

 نع رعیتفوال ولأمرؤوس ا انتقالیةرحول دون تحالتيالتجاریةر یغ مخاطرالمهن أم

–العملةلیوتح في التأخیرو  – الأمواللیوتح رفض هير والمخاطن عة مومجمالخطر

  .رالمستثم دض زيتمیی رسع رضفو

العامةالهیئاتإحدىأو  التنفیذیةالسلطةت ما قامإذا  العملةلیوتح رفضطر خوم یق

أو ر المستثمز عجأن یؤدي إلىشأنهن مإجراءذ باتخا،الدولة المضیفة للاستثمارم قلیإفي 

أو عائداته إلى خارج حدود الدولة المضیفة ،هراـــــستثمل اصل أیوتحته فيدرقن مالحد

ار إداري أو في صدور حكم قضائي أو مجرد قر ،ویتم هذا الإجراء بصدور قانون أو لائحة

، و بین ما إذا كان إذا كان شخصا طبیعیا أو اعتباریالا فرق في من اتخذ الإجراء ضده ما و 

.2مالكا للمشروع كله أو لجزء منه فقط 

-لنیل درجة الماجستیر ةمقدممذكرة  –مأوراس كو دراسة حالة –الاستثمار الأجنبي في الجزائر ،محمد سارة -1

.26، ص 2010-قسنطینة،–جامعة منتوري، تخصص قانون الأعمال 
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ، ،الحوافز القانونیة للاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائريلقبیشي نوفل-2

جامعة قاصدي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةحقوق، –، الشعبة لمیدان الحقوق و العلوم السیاسیةا–ماستر أكادیمي 

  .14- 13ص  ، 2015-06-02،مرباح ورقلة
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ات التي تنشأ عن الاهتمامات التي تؤرق كاهل المستثمر هي النزاعلعل أن من بین و 

إذ أن الدولة غالبا ما تنحاز إلى الطرف هذه النزاعات،الجهة المخولة لحل عقد الاستثمار و 

لذا فإن المستثمر یفقد ثقته بالجهات القضائیة ذلك،الذي یمثلها لطبیعة المصلحة القائمة في 

ذلك حفاظا على مصالحه داخل الدولة لمتعلقة بالاستثمار و النزاعات االتي تقوم بحل

یعتبر الوسیلة الأنجع لحل التحكیم الذيلذلك یفضل اللجوء إلى و  للاستثمار،المضیفة 

بحیث أن الخیار السیاسي والاقتصادي للجزائر، جعلها تضَمِن الدولیة،النزاعات التجاریة 

بدیلة لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار في قانونها الداخلي خیار اللجوء إلى التحكیم كألیة

ذلك بعدما كان موقف المشرع الجزائري رافض لخیار التحكیم بعد شأنها شأن الدول الأخرى 

مساسا بالسیادة الوطنیة التي كانت الجزائر ترید مباشرة، بحیث ترى الدولة تدخلا و الاستقلال 

تهدف أصبحتما تغیر موقفها و دالحدیث، لكن بعلیدة الاستقلالباعتبارها و الانفراد بها كلیا 

اجع لأسباب عدیدة تتمثل أساسا في الر تقطاب أكبر عدد من المستثمرین، و إلى اس

الإصلاحات الجذریة التي انتهجتها الدولة في أواخر الثمانینات بسبب فشل السیاسة المتبعة 

یاسات المفروضة من طرف صندوق في توجیه الاقتصاد، ولا یمكن غض النظر عن الس

، اشتراكیةبمبادئ رأسمالیة و لیس بمبادئ النقد الدولي من أجل رسم خطة اقتصادیة تنمویة

1986ة الأزمة الاقتصادیة لسنة خاصة كذلك بعد تفشي ظاهرة البطالة التي كانت نتیجو 

لة تتخبط في في الوقت الذي كانت الدو هو ما أدى إلى تدني المستوى المعیشي للأفرادو 

علیها من طرف صندوق  النقد المفروضةعجز كبیر، ما أدى بالتالي إلى تبني السیاسة 

ترك المجال أمام القطاع ب الدولة من الساحة الاقتصادیة و الدولي الذي یقضي بانسحا

وحید إلى بالتالي یتغیر دور الدولة من المتعامل الاقتصادي الالخاص لتحقیق التنمیة، و 

ن الجدد یسعى لتجسید منافسة حرة بین المتعاملین الاقتصادییأمور السوق و ضابط یضبط

بتعدیل قانون الإجراءات المدنیة جعلت الدولة من اللجوء إلى في الساحة الاقتصادیة، و 

التحكیم الخیار الأمثل لحل النزاعات، و الذي من شأنه أن یبعث روح الثقة في المستثمر من 

.1للقیام بإنشاء استثمار فیهاإلى الجزائر المجيءأجل 

1
-HOUCINE Farida, l’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur l’efficacité de
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القیود الواردة على عملیة تحریر النشاط الاقتصادي:الثانيالمطلب 

 اإلا أن هذ ،ستقطاب المستثمر الأجنبيلاو ضمانات رغم ما وفرته الدولة من دعم 

الأخیر لا یزال یتخوف من بعض النقائص التي تعتبر ذات أهمیة بالغة لیضمن حقوقه 

كاملة، كون أن الدولة لم تتمكن من فك كل القیود التي تسمح للمستثمر بالقیام بممارسة 

نشاط اقتصادي بحریة مطلقة، حیث أن الدولة أخضعت بعض النشاطات لتنظیم قانوني 

، )الفرع الأول(بالنشاطات المقننةالصارمة أو ما تسمىصارم یستوجب بعض الإجراءات 

نظرا لحیویتها بقیت حكرا لها شطة التي لم تتخلى عنها الدولة و بالإضافة إلى بعض الأن

، أضف إلى ذلك )الفرع الثاني(بالنسبة للاقتصاد الوطني أو ما یسمى بالنشاطات المخصصة

ته تضعف من قدراجنبي التي تؤرق كاهله و ستثمر الأالمعاملة الضریبیة التي یعامل بها الم

الأهم من ذلك تخوف المستثمر من ضیاع كل حقوقه التي ، و )الفرع الثالث(عوض تشجیعها

یهددها دوما التغییر المستمر في القوانین التي غالبا ما تمس بمصالح المستثمر و مصلحة 

).الفرع الرابع(استثماره 

النشاطات المقننة:الأولالفرع 

في النصوص القانونیة مصطلح النشاطات المقننة من المصطلحات القلیلة التداولیعد 

، غیر أن ذلك لا یعني عدم استعماله الاستثمارذلك في مجال و  1993والذي ظهر في سنة 

فیها استعملالتي و ، ...غیرها اري و القانون التجوانین الأخرى كالقانون الجنائي و في الق

، ففي ظل 1هذه القوانین بالإشارة إلیها فقط اكتفتالتي المصطلح و مرادفات أخرى لهذا 

المتضمن قانون العقوبات 156-66من  الأمر رقم 243الجنائي نصت المادة القانون

l’arbitrage commercial international, Thèse pour le Doctorat en Droit, Faculté de Droit et Sciences
Politiques Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, 20 Juin 2012, pp27-30.

ملیكة ، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون ن فرع قانون أوبایة-1

  .82ص  2015- 12-07،وزو، -جامعة مولود معمري تیزي، السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم الأعمال ، 
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ةللدلالة على النشاطات ذلك و >>مهنة منظمة قانونا <<عبارة  كما جاءت .1المقنن

من المرسوم التنفیذي رقم 02ظل المادة في "الأعمال المقننة "النشاطات المقننة بمصطلح 

، أضف إلى ذلك جاء في القانون التجاري 2المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة91-01

طلق علیها تسمیة المهن المتعلق بالسجل التجاري الذي أ22-90بموجب القانون رقم 

دد زیادة على منه بأنها تحكم المهن المنظمة بقوانین خاصة تح58عرفتها المادة المقننة و 

بالمهن المنظمة في مفهوم علیها یقصد لة لتطبیق هذا القانون أو بعضه و ذلك الشروط المحتم

شهادات أو مؤهلات تسلمها امتلاكالفقرة السابقة جمیع المهن التي تتوقف ممارستها على 

.3مؤسسات یخولها القانون ذلك 

المتعلق 12-93من المرسوم التشریعي رقم 03ذكرت النشاطات المقننة في المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر رقم 04، وفي المادة بترقیة الاستثمار

لیها واعتبرها من القیود الواردة على حریة الاستثمار إهما لم یفصل فیها بل تم الإشارة وكلا

طلح النشاطات المقننة في قانون الاستثمار إلا أنه لم یضع تعریف على الرغم من ذكر مص

04إلا أن المادة 03-01الملغى ولا في الأمر رقم 12-92لها في المرسوم التشریعي رقم 

الاستثمار،  من إنجازالمتعلق بتطویر الاستثمار نصت على مبدأ حریة 03-01من الأمر 

النشاطات المقننة التنظیمات المتعلقة بالتشریع و  ةشرط مراعاجهة و من جهة أخرى  وضعت

ممارسة المتعلق بشروط 08-04من القانون رقم 258نصت المادة .وحمایة البیئة

أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في یخضع ممارسة<<التجاریة الأنشطة

السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجیله في السجل التجاري على رخصة أو اعتماد 

ر .تضمن قانون العقوبات ،جی، 1966جوان 08، المؤرخ في  156- 66رقم من الأمر 243انُظر المادة -1

1966لسنة  49عدد
، یحدد صلاحیات وزیر 1991جانفي 19المؤرخ في 01-91من المرسوم التنفیذي رقم 02اُنظر المادة -2

1991لسنة  04ر عدد.الداخلیة ج
لسنة  36ر عدد.یتعلق بالسجل التجاري ج 1990 أوت 18مؤرخ في 22-90من القانون رقم 05لمادة اُنظر ا-3

ر .یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ج 2004أوت  14مؤرخ في 08-04الملغى بموجب قانون رقم 1990

.2004لسنة  52عدد 



1996تحریر النشاط الاقتصادي في ظل دستور:الأولالفصل

35

إدراجه، وهذا التعریف الذي تم 1>>مؤقت تمنحه الهیئات الإداریة أو الهیئات المؤهلة لذلك 

.2بع التجاري في ضل هذه المادة یعتبر تعریف واسع یشمل كل النشاطات ذات الطا

تدخل الدولة لمنح ترخیص مسبق ، المقننة هي النشاطات التي ت تفالنشاطاعلیه و 

و كما تتمیز النشاطات 3الأمن العام ،حمایة صحة المستهلك والبیئة  و الهدف من ذلكو 

المقننة في قانون الاستثمار بخصائص ما یجعلها تختلف عن النشاطات العادیة من جهة و 

عن النشاطات المخصصة ، فالخاصیة الأولى تتمثل في أنها نشاطات حرة من جهة أخرى 

ثلاثة أنواع من الذي یمیز بین 12-93التشریعي رقم خلال المرسوم وهذا ما یظهر من

السلع والخدمات وهي الأصل، إنتاجالتي تتمثل في كل نشاطات النشاطات الحرة و 

ت المقننة وهي نشاطات ، والنشاطاات المخصصة التي تحتكرها الدولة وفروعهالنشاطاو 

، لأنها تجعل من النشاطات ن مثل هذه النتیجة الأولیة خاطئةلا مخصصة لكلیست حرة و 

، ت حرة تخضع لمبدأ حریة الاستثمارالمقننة نشاطات غیر حرة رغم أنها في الحقیقة نشاطا

لأنها تتطلب إلا أن هذه الحریة نسبیة  إطارهاإذ یمكن لأي مستثمر إنشاء مشروعه في 

ر المؤهلات المطلوبة من جهة لإنشائها الحصول على الترخیص المسبق من جهة و توفی

الخاصیة الثانیة لهذا النوع من النشاطات هي ضرورة الحصول على ترخیص مسبق و أخرى، 

أي استثمار في هذا المجال على إنجازلتمكین الدولة من مراقبة هذه النشاطات لذا فقبل 

التي تختلف حسب یوجه طلبا الجهة الإداریة المعنیة بتقدیم هذه التراخیصالمستثمر أن

لوكالة الوطنیة النشاط قائم على الترخیص الذي تمنحه ا، فمثلا إذا كان نوع النشاطاختلاف

،فالمستثمر في هذه الحالة علیه أن یتوجه ویقوم بتقدیم طلب الحصول على لتطویر الاستثمار

لملف الهیئة على مستوى الوكالة ومن ثم یقوم هذا الممثل بإحالة االترخیص إلى ممثل هذه

 52ر عدد .، متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ،ج 2004أوت  14مؤرخ في 08-04القانون رقم -1

.المعدل و المتمم  2004أوت  18ریخ صادرة بتا
82بوریحان مراد، مرجع سابق، ص -2
،الملتقى الوطني "مبدأ حریة التجارة و الصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة "كسال سامیة ، مداخلة بعنوان -3

04-03یومي نابة ، ، جامعة باجي مختار ، عیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسحول المنافسة في القانون الجزائري 

  .06ص  2013أفریل 
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بعد حصول المستثمر على الترخیص یتقدم بتصریحه  إلى الوكالة ، و إلى الهیئة العلیا علیه

، وأما في حالة ترخیص ا القانون على هذا النشاط المقننمصحوبا بكل الوثائق التي یشترطه

الوكالة على المستثمر أن یقدم طلب الحصول على مخول لهیئة إداریة غیر ممثلة في

الممثل یشهد باستلام الملف لحساب الهیئة  االترخیص إلى الممثلین المحلیین للوكالة ، وهذ

في أجل المعنیة ، ثم یقوم بإحالة الملف إلى الهیئة للإجابة على الطلب بالقبول أو بالرفض 

في حالة عدم الردَ في الآجال المحددة ة، و تاریخ إخطارها من قبل الوكالأقصاه شهرین من 

ن لهذه الوثیقة قیمة قانونا تؤهل الوكالة لمعالجة الملف على أساس وثیقة معاینة و تكو 

في مجال كالاستثماررخصة ئات الغیر الممثلة في الوكالة أوبالنسبة للهیالترخیص، و 

ن الوالي بعد الحصول الصیدلاني الذي یستلزم الذي یستلزم الحصول على ترخیص مسبق م

من الوزیر المكلف على رأي الموافقة من اللجنة الولائیة بالنسبة لمؤسسات التوزیع الصیدلاني 

المواد الصیدلانیة إنتاجبالصحة بعد رأي موافق من قبل اللجنة المركزیة بالنسبة لمؤسسات 

ما یقید من حریة هذا  و هذا باستثمارهوبعدها فقط یتقدم المستثمر للوكالة لتقدیم تصریحاته 

الاستثمار ، إلى جانب قید أخر یحد من حریة الاستثمار في المجال المصرفي أین تفرض 

تدخل السلطة العامة لذا على المستثمر أن یقدم طلب للحصول على ترخیص ازدواجیة

الشروط ، والذي یمنحه الترخیص بعد التأكد من توفر كلالنقد و القرضالإنشاء إلى مجلس 

على  بعد ذلك یوجه هذا الأخیر طلبا ثانیا للحصولقانونیة في المستثمر وفي طلبه، و ال

الذي یتأكد بدوره من استفاء المشروع لكامل 1محافظ بنك الجزائرلمزاولة النشاط إلى اعتماد

الشروط الخاصة التي یمكن أن تكون مقترنة الشروط التي حددها قانون النقد والقرض و 

بمقرر من المحافظ و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الاعتمادبالترخیص و یمنح 

.2الجزائریة 

80،مرجع سابق ،صملیكةأوبایة-1
لسنة  52ر عدد .المتعلق بالنقد و القرض ج 2003أوت  26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 92اُنظر المادة -2

2003.
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اشتراطهي ون النشاطات المقننة ألا و تأتي في مضمبالإضافة إلى خاصیة ثالثة

.المؤهلاتمؤهلات خاصة حیث لا یمكن ممارستها إلا من قبل أصحاب هذه 

و فیما یتعلق بالمجالات المتعلقة بالنشاطات المقننة لم تحدد النصوص التشریعیة و 

التنظیمیة المنظمة لها  قائمة مفصلة لهذه النشاطات مما أدى إلى صعوبة تحدیدها و 

تحدید هذه النشاطات ، وذلك عبئخفف من 40-97بموجب صدور المرسوم التنفیذي رقم 

عتماد علیها لمعرفة النشاطات المقننة حیث نصت المادة من خلال وضع معاییر یمكن الا

یخضع تصنیف النشاط و المهنة ضمن صنف النشاطات أو <<من هذا القانون 03/1

كما >>.....المهن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح تتطلب تأطیر قانونیا و تقنیا خاصا

مرتبطة أو ذات علاقة یجب أن تكونأضافت المادة أن هذه الانشغالات و المصالح 

:ت التالیة بالمجالا

النظام العام -

الأشخاصأمن الممتلكات و -

حمایة الصحة العمومیة -

  الآدابحمایة الخلق و -

المصالح المشروعة حمایة حقوق الخواص و -

الممتلكات العمومیة التي تكوِن الثروة الوطنیةحمایة الثروات الطبیعیة و -

المواقع المحمیة والاطار المعیشي للسكان المناطق و احترام البیئة و -

حمایة الاقتصاد الوطني -

ما یلاحظ على هذه المادة لعبارات عامة في تحدید المجالات التي ترتبط بها  النشاطات 

.1المقننة مما یؤدي إلى المساس بكل فروع النشاط الاقتصادي 

1
83مراد ، مرجع سابق ، ص بوریحان-
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تعتبر أیضا من بین القیود ات المقننة، و اطكما تعتبر النشاطات المرتبطة بالبیئة من النش

ممارسة النشاط الاقتصادي أین أدرجها المشرع في قانون الاستثمارات الواردة على مبدأ حریة 

ومن أمثلة 1المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر 04المستثناة في ظل المادة 

التي تؤدي إلى تخلیف التي لها صلة بالبیئة نجد بعض النشاطات الصناعیةالنشاطات

هذه النشاطات تعتبر من لزیوت والشحوم في وسط الطبیعة و نفایات صناعیة  كصب ا

تعتبر نشاطات مقننة لاشتراط القیام جراء رمي مخلفات  هذه الصناعات،و ملوثات البیئة  من

بها الحصول على ترخیص مسبق من قبل الوزیر المكلف بحمایة البیئة بعد أخذ رأي الوزیر

.المكلف بالمیاه 

النشاطات المخصصة:الفرع الثاني

أین كانت الدولة قد بسطت الاستقلالظهرت النشاطات المخصصة في الجزائر غداة 

الأهم من ذلك یق التنمیة و التطور الاقتصادي و سیطرتها على المجال الاقتصادي لتحق

باحتكار كل النشاطات ، إذ قامت اعي و خاصة بعد مخلفات الاستعمارتحقیق الهدف الاجتم

، لذا تعتبر النشاطات ة تسییرها إلى المؤسسات العمومیةالاقتصادیة التي أوكلت مهم

، حیث 2المخصصة من أقدم و أخطر القیود التي تعرقل عملیة تحریر النشاط الاقتصادي 

یحدد هذا <<المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93من المرسوم التشریعي 01نصت المادة 

التشریعي النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة و على المرسوم

الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو 

الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها ، أو أي شخص معنوي معین صراحة 

3.>>بموجب نص تشریعي 

.مرجع سابق 03-01من الأمر 04اُنظر المادة -1

.93ملیكة ، مرجع سابق ، ص أوبایة-2
.1993لسنة  64ر عدد.تعلق بترقیة الاستثمار ،جی1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93تشریعي رقم مرسوم -3
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ویفهم من نص هذه المادة بأن المستثمرین الخواص لا یمكنهم ممارسة نشاطهم في كل 

التي بالاستثمارقانونیة المتعلقة ، و هذا ما أكدت علیه النصوص الالقطاعات الاقتصادیة 

التي نصت على أن 284-66من قانون رقم /2سبقت ، و في نفس السیاق نجد المادة 

صاد الوطني تعود تثمارات في القطاعات الحیویة للاقلمشاریع الاستالمبادرة الخاصة بتحقیقها 

المتعلق بالنقد و 10-90من القانون 183للدولة و الهیئات التابعة لها ، كما نجد المادة 

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر <<:القرض و التي تنص على 

ة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أولأي غیر مخصصاقتصادیةلتمویل أیة نشاطات 

هذه النصوص یتضح ، و من خلال >>شخص مشار إلیه صراحة بموجب نص قانوني 

بأن مبدأ حریة الاستثمار مقیدة ،إذ فسحت مجالا واسعا لتدخل الدولة على حساب تقیید 

نشاطات و حریة المستثمر التابع للقطاع  الخاص ، كما أن الدولة تتدخل حتى في بعض ال

القطاعات الغیر مخصصة و بالتالي لیس هناك أنشطة اقتصادیة مخصصة للخواص و 

بالتالي لیس هناك أنشطة اقتصادیة مخصصة للخواص وهذا القید یعتبر قید تقلیدي في 

1القانون الجزائري الذي كان یتمیز باحتكار الدولة الكلي لمختلف المجالات الاقتصادیة 

نشاطات تصنیع السلاح و الذخیرة :نجد منها اطات المخصصة،ومن أمثلة هذه النش

،وهیمن 2المخصصة و المحتكرة من طرف وزارة الدفاع الوطني الذي تمارسه لحساب الدولة 

.النشاطات الممنوعة 

المادة الأولى من قانون  إطارالوطني أو الأجنبي في للاستثمارالقطاعات المفتوحة و 

ترقیة الاستثمار هي قطاعات إنتاجیة سواء كانت صناعیة أو فلاحیة أو من قطاع الخدمات 

وما یعیب على هذه المادة في المصطلحات المستعملة لغموضها كونها لم تحدد فروع 

الفروع  الإنتاجیة و الخدماتیة التي یسمح فیها الاستثمار ، بل اكتفت بالنص على أنه یستثنى

أو لأي شخص معنوي معین صراحة بنص تشریعي لذا المخصص للدولة أو لأحد فروعها

علینا الرجوع إلى النصوص التشریعیة  التي تنظم الاحتكارات لتحدید النشاطات والقطاعات 

1
.116-115ص رابح صافیة ، مرجع سابق، ولد.اقلولي -
1997لسنة  06ر عدد.تعلق بعتاد الحرب السلاح و الذخیرة ،ج،ی1997جانفي 21رخ في مؤ06-97أمر رقم -2
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التي لا یمكن للمستثمر الخاص سواء كان وطني أو أجنبي القیام بها ، و بالجوع إلى المادة 

المعدل للدستور  إذ 1996التي لم یتم تعدیلها بموجب استفتاء  1989ر من دستو 17

باطن الأرض و تشمل  >>.....ملك المجموعة الوطنیة الملكیة العامة هي<<نصت على 

الثروات المعدنیة الطبیعیة و الحیة ، في الع والموارد الطبیعیة للطاقة و المقوالمناجم ، و 

سكك الحدیدیة ، كما تشمل النقل بالالغاباتحریة والمیاه و البمختلف مناطق الأملاك الوطنیة

أملاكا أخرى محددة الجوي، والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة و ، والنقل البحري و 

ات طابع مرفقي كتوزیع الكهرباء والماء الأملاك على أنها ذانونا، وتوصف هذه النشاطات و ق

تم 2001وفي سنة 1.المطارات و صناعة الأسلحة وغیرها و  الموانئالتبغ واستغلال إنتاجو 

بموجب المرسوم 2المستثمر الأجنبي واللاسلكیة أمامتحریر قطاع المواصلات السلكیة 

تضمن الموافقة على رخصة لإقامة الم2001جوان 31المؤرخ في  219-  01رقم  التنفیذي

فیر الخدمات ولتو GSMاستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع و 

.القابضةتیلیكوم  مأوراس كو التي تم منحها لشركة اللاسلكیة للجمهور و 

أنشئ في الجزائر بموجب اتفاقیة جزائریة مصریة في  مأوراس كو ة كإن استثمار شر 

زائریة لهذا القطاع للمنافسة د فتح السوق الجوذلك بعمجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

لثة في ، اثر بیع الرخصة الثا2004الذي شهد نشاطا لم یشهده من  قبل خاصة منذ ، و 

قد أقدمت على تطویر بهذا فإن السلطات العمومیة و . مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة

 مأوراس كو بهذا یكون المتعامل ن مستحوذا علیه من طرف الدولة، و الذي كاهذا القطاع و 

قد عرفت شركة سلكیة واللاسلكیة، و مستثمر خاص في مجال المواصلات الأول متعامل و 

في كل GSMتیلیكوم القابضة تطورا سریعا لكي تصبح أكبر مشغل لشبكة  مأوراس كو 

و في الجزائر تحصلت .حتى في أوروباكستان و االأوسط و إفریقیا، والبمناطق الشرق 

ملیون 14تیلیكوم الجزائر على المرتبة الأولى في مجال الهاتف النقال بأكثر من  مكو اسأور 

117ولد رابح صافیة ، مرجع سابق ،ص . اقلولي  - 1
ة بالبرید یحدد القواعد العامة المتعلق 2000أوت  05في المؤرخ 03-2000من قانون رقم 1.2.3ر المادة انظ-2

2000أوت  06في  صادر 48ر عدد .، جوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة
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%66بنسبة رقم أعمال ص سوق الهاتف، و من حص%56أي بنسبة 2008مشترك سنة 

.1في مجال الهاتف النقال من الدخل الإجمالي 

المتضمن قانون النقد والقرض بظهور مؤسسات مالیة خاصة 10-90كما سمح القانون 

أو متكونة من تجمع أموال عمومیة لتدعیم البنوك العمومیة التي تم تأسیسها في ومختلطة 

رؤوس أمواله في كل القطاعات الأخرى أي بإمكان المستثمر الأجنبي أن یستثمر السابق

2.الخدماتیة أو بتقدیم سواء كانت صناعیة أو تجار 

القیود الضریبیة:الثالث الفرع

الإعفاءات من أداء بعض الضرائب والرسوم لفئات من المستثمرین الدولة نظام اعتمدت

اعتمدته الدولة كوسیلة ، بحیثستثماریة في ظل ترقیة الاستثمارأنواع من الأنشطة الاو 

لة معتمدة في ذلك أسالیب الاقتصادیة الشامتوجیه الاستثمارات لتحقیق التنمیة لتنظیم و 

التي من شأنها أن تستقطب أكبر ، و أهمها التحفیزات في مجال الضرائبمتنوعة و مختلفة 

، و إلى تأهیلالأهم من ذلك هو ترقیة بعض المناطق التي تحتاجالمستثمرین و عدد من 

بالرغم من هذه كن و ل. التي من شأنها أن توفر مناصب عملكذلك ترقیة هذه الاستثمارات 

طبیعة المعاملة الراجع إلىیجب دوما صعوبات و أن المستثمر الأجنبي التحفیزات إلا

للدولة وسیلة  ةبالنسبإذ أن هذه الضرائب تعتبر التي یتلقاها المستثمر الأجنبيالضریبة

هذه الحوافز  طرتبالاتستغلها في توجیه الاستثمارات نحو مناطق معینة تسعى إلى تنمیتها 

تي تقضي الالمستثمر و حریة الاستثمار التي یریدها ى و ، وهذا لا یتماشبنوعیة الاستثمارات

ام جبائي طیلة مدة ظأضف إلى ذلك خضوع المستثمر لن.بعدم تدخل الدولة في ذلك

، إلا أن المستثمر لا یزال  یعاني تتعلق بالحوافزالمشروع بالرغم من تكریس عدة تشریعات 

الضرائب التي ترهق كاهل هذا الأخیر، إذ أن المستثمر ملزم بالخضوع الإجباري  ئعبمن 

.66-64، المرجع السابق، ص ص محمد سارة-1
.119، ص ولد رابح صافیة، مرجع سابق. اقلولي - 2
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، الشهري والدوري برقم الأعمال والدخل و الأرباح المحققةإلى نظام الضرائب بعد التصریح

یة فتتدخل إدارة الضرائب لتحدید الوعاء الضریبي المستحق على الشركات التجاریة الأجنب

بي عائق أمام المستثمر التشریع الضریاستقرار، كما یعتبر الأنشطة المقننةالمستثمرة في 

وقوانین المالیة التكمیلیة، السنویةالتي تحملها التعدیلات في ظل قوانین المالیة الأجنبي و 

، أضف إلى ذلك نقص التنسیق بین الدول في الذي یشهده قانون الاستثماركذا التعدیل و 

.1الضریبي  الازدواجیجعل المستثمر عرضة لخطر مجال أداء الضرائب ما 

القانونيعدم الاستقرار:الرابعالفرع 

المستثمرین لما لها من استقطابیعد التشریع من أهم العوامل التي تحتل الریادة في 

حول ما یتعلق بمستقبل وخاصة ،في كل المراحلوالمستثمر الاستثمارتأثیر على 

لضمان نجاحه لذا تعد هذه الضمانة من أكثر الضمانات التي یطلبها المستثمر .رالاستثما

لكن للأسف مع المنظومة القانونیة الذي یرید إنشاءه واستغلاله، تسییر الاستثمارفي 

الذي من شأنه أن یزحزح من ثقة ة التي تعاني من عدم الاستقرار والتغیر المستمر، و الجزائری

قبلا تؤثر على الاستثمار الذي یود إنشاءه مستالجزائریة، التي قد تعود و انین المستثمر  بالقو 

تحق بالأخص إن كان مشروع یسفي الجزائر و استثمارإنشاء هذا ما یدفعه إلى التخوف منو 

ومن أهم الجوانب التي یتخوف منها المستثمر في مجال ، ضخ رؤوس أموال هائلة لإنشائه

التي قد تنجم عن ، كما نجد الأخطاریل الأموال والأرباحیتعلق بتحو تغیر القوانین نجدما

، التي تؤرق كاهل المستثمر الأجنبيالتي تعتبر من بین أهم الأخطار نزع الملكیة و 

ثر مما تستقطب من عدد فالمنظومة القانونیة الجزائري تستقطب النصوص القانونیة أك

قوانینها لكن من الناحیة ، إذ نجد نصوص قانونیة قامت بالنص علیها فيالمستثمرین

أو لأنها لا ،أي هي عبارة عن نصوص مجمدة،التطبیقیة لهذه النصوص لا تأثیر لها

1
https://www.asjp.cerist.dzفاطمة علوي، دور الأمن القانوني في دعم مشاریع الاستثمار في الجزائر،-
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تتماشى ومتطلبات الاستثمار ورغبات المستثمر لذا تلجأ الدولة إلى مواصلة تسییر وتنظیم 

.1الاستثمارات وفق نصوص سابقة لهذه التعدیلات في أغلب الحالات

في ضل التجربة الجزائریة في مجال تحریر النشاط الاقتصادي ا أن ونستخلص من هذ

نجاحها إلى حد كبیر، أثبتت الذي جاء بإصلاحات جذریة للقطاع الاقتصادي 1996دستور 

باعتبارها أول تجربة تخوضها الدولة بعد تخلیها عن النظام الاشتراكي الذي كانت الدولة 

تهیمن على كل شيء نتیجة رغبتها في ممارسة السیادة المطلقة في كل المجالات بعد 

ما الاستقلال، لكن نتیجة سوء التسییر أصبح الاقتصاد الجزائري  منهار إلى درجة الصفر، 

قرار حاسم كان رهان قد یكلف الجزائر الكثیر، لكن رغم ذلك لم یكن اتخاذدفع بالدولة إلى 

بسبب الأوضاع الداخلیة في المجالة سوى بقبول الواقع المفروض سواءأمام الدول

تمر به الجزائر، أو بسبب الضغوطات التي تلقتها  يالذ المزريالاقتصادي و الاجتماعي 

السیاسات المفروضة علیها من طرف صندوق النقد الدولي من أجل الدولة من خلال 

الاقتصادي و بنائه، و لتحقیق هذا الطموح الحصول على قروض تنمویة لإعادة الإصلاح 

الأخیر كان لا بد على الدولة تكریس كل ما من شأنه أن یسهل هذه العملیة، و بالتالي 

التي خصصها المشرع في الأولویات للنهوض سخرت جهود جبارة و أهمها الترسانة القانونیة 

الوطني الذي بلغ حد تجسید ذلك في أهم و أسمى قانون في البلاد ألا و هو بالاقتصاد

بقطاع اهتمتمنه، حیث أن الدولة 37و خاصة من خلال المادة 1996الدستور لسنة

ي، وبالتالي وفرت الیة للنهوض بالاقتصاد الوطناعتبرت تشجیعه هي الوسیلة المثر و الاستثما

لقطاع الخاص جعلت االممكنة لتطویره، و الضمانات والتحفیزات و الإمكانیات كل الدعم و 

البدیل الذي یحل محل الدولة في التنشیط داخل السوق بعدما كان محتكرا من طرفها 

لتنسحب بشكل تدریجي لتفسح المجال للقطاع الخاص من خلال تحریر النشاط الاقتصادي 

لمنافسة الحرة التي تقوم على أساس المبادرة الفردیة، لكن رغم كل تلك التحفیزات و لتجسید ا

، الملتقى الدولي حول "مجالات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بین المنظور القانوني و الواقع"حساین سامیة ،-1

أكتوبر  24و  23، یومي 1948ماي 08جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، منظومة الاستثمار في الجزائر 

19، ص 2013
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و الضمانات المكرسة إلا أن هناك بعض القیود و العراقیل جعلت عملیة تحریر النشاط 

الاقتصادي نسبیة إلى حد ما لم ترقى لتواكب طموحات المستثمر الأجنبي، و تطویر 

خاصة، و الدلیل على ذلك قیام الدولة بعملیة إصلاح جدیدالاقتصاد الوطني إلى حدِ كبیر 

ثر تطلعا بأفاق جدیدة و تحفیزات و ضمانات أكبر من شأنها أن تواكب أك 2016سنة 

الدولة من خلالها التطورات التي تدعو إلیها العولمة الاقتصادیة من خلال تجسید لیبرالیة 

.اقتصادیة بأتم معنى الكلمة
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یة تحریر النشاط لبعدما تبین للمشرع أن الإصلاحات القانونیة التي سخرها لعم

الوطنیة لتطویر الاقتصاد، نظرا لطموحات لم تعد ترقى لتطلعات المساعي الاقتصادی

ضمانات أوسع تخوفا من ة النشاط الاقتصادي بحریة أكبر و المستثمر الذي یرغب في ممارس

2016هذا ما یظهر من خلال التعدیل الجدید للدستور سنة ، و أي ضرر قد یلحق باستثماره

التي من شأنها أن تدعم القطاع الاقتصادي الوطني من شأنه أن یوفر كل التسهیلات يالذو 

المبحث (لتحسین المناخ الاقتصادي2016من دستور43التي جاءت بها المادة 

الاقتصادي كما أن المادة أكدت على أن دور الدولة لم یعد یتجسد في التعامل،)الأول

استقرارالحرص على و  تشجیع المتعاملین الاقتصادیین الجددإنما و  ،بمؤسساتها الاقتصادیة

).المبحث الثاني(حمایته السوق و 

ممارسة النشاط الاقتصاديلتحریرالإصلاح القانوني الجدید :المبحث الأول 

والذي یتجلى في الأولویات التي یرتكز علیها قوام الاقتصاد الوطنيیعتبر الاستثمار من

تحریر النشاط الاقتصادي فتح الأسواق أمام القطاع الخاص و خاصة بعد عدة نشاطات، و 

من القیود التي كانت تحد من فعالیة ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادیة بعد مرحلة تحریر 

 2016في ، لتأتي المرحلة الثانیة 1996النشاط الاقتصادي الأولى التي جاء بها دستور 

شكل طویر قطاع الاستثمار بتسهیلات أكثر لتتي تحمل في طیاتها تغییرات وتعدیلات و ال

دیدة تضمن من خلال تحفیزات عفي مظاهر جدیدة والذي یتجسد،توسیع مجالهأحسن و 

المتوسطة قطاع المؤسسات الصغیرة و و  ،)المطلب الأول(ضمانات أكبرللمستثمر مصالح و 

یعد من الأولویات التي تسعى الدولة بالتكفل بترقیتها من خلال تقدیم تحفیزات تدعم دور هذه 

طویر هذا تالتي تسعى الدولة ل.)المطلب الثاني(الاقتصادیة في تنشیط السوقالهیاكل 

.الأمثل لتحقیق التوازن الاقتصاديلجعله البدیل وتشجیع الاستثمار فیه و  القطاع

  دياهر تحریر النشاط الاقتصامظ:المطلب الأول
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لعملیة تحریر النشاط الاقتصادي، قامت أمام تطلعات الدولة نحو توسیع آفاق جدیدة 

التي مست حتى الدستور، للتشجیع أكثر على المبادرة بتكریس إصلاحات عمیقة من شأنها و 

تتجسد في التي الاقتصادیة و اللیبرالیةالخاصة التي تبقى محور التطور في ظل تكریس 

امت الدولة بدسترة حیث ق،مظاهر جدیدة بمساعي أكثر تفتحا على السوق الوطنیة والدولیة

الاستثمارلإعطائه الضمان المطلوب الذي یطمح إلیه المستثمر من أجل تشجیع هذا الأخیر 

قانوني متطور إلى أن بلغ حد تجسیده في  إطارتم تكریس ، إذ)الفرع الأول(لتحقیق طموحاته

، فقد منحت الدولة عدة تحفیزات و ضمانات تهدف من خلالها)الفرع الثاني( رالدستو 

بالإضافة إلى التشجیع على الاستثمار في مجالات جدیدة ، )الفرع الثالث(لتطویر القطاع

بالغ مؤخرا بها نظرا لأهمیتها في تطویر الاقتصاد خارج اهتمامأبدت الدولة 

.)الفرع الرابع(المحروقات

ثمارمبدأ حریة الاستتكریس:الفرع الأول

ترسیخ هذه ت العولمة وتطوراتها، حاول رغبة من المشرع الجزائري في مواكبة تطلعا

الرغبة من خلال دعمه للاستثمارات الجدیدة و التي تتطلب تفتحا اقتصادیا واسعا، فبعد 

مبدأ من خلال تكریس 1996ر في ظل دستو المحاولة الأولى لتحریر النشاط الاقتصادي 

، لتتكرر التجربة من خلال محاولة أخرى أكثر 1منه37التجارة و الصناعة في المادة حریة

في  2016في ضل دستور تطلعا نحو فتح آفاق جدیدة وواسعة لتحریر النشاط الاقتصادي

التي یفهم من خلالها أن المشرع قام بتثمین قطاع ، و 2من هذا الدستور 43المادة 

ا جعل له اطار قانوني إنمفي مستهل المادة فقط، و الاستثمارالاستثمار، ولم یعترف بحریة 

تمارس فیه مبرزا في ذلك نتیجة واحدة وهي تكریس الجزائر لمبدأ حریة الاستثمار دستوریا، 

بتكریس هذا المبدأ وهو دلیل على إعطاء شرعیة اكثر لهذا المبدأ، بحیث لم یكتفي المشرع 

.الدستور في قانون الاستثمار لیتوسع ویشمل أیضا القانون الأسمى في البلاد ألا و هو

.، مرجع سابق ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96سي مرسوم رئا-1
.، مرجع سابق تعلق بالمبادرة بتعدیل الدستوری2016مارس06مؤرخ في  01- 16رقم  قانون-2
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تحدیات الإصلاحالجزائر أمامالإطار القانوني للاستثمار في :الفرع الثاني

المتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت 20الموافق ل 03ــ-01رقم ر الأمیعتبر 

منأهم النصوص القانونیة المتعلقة بقطاع الاستثمار في ظل الانفتاح الاقتصادي، والذي 

نیة لتطویر طلا یتم إلا عن طریق الوكالة الو في هذا القطاع تَدَخُل الدولة جعل 

، كما أكد هذا الذي أنشأ لهذا الغرضمن خلال الشباك الوحید )A.N.D.I(الاستثمار 

إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي ن على ضمان تحویل رؤوس الأموال والأرباح و القانو 

، وجاء بعد قانون المالیة التكمیلي 1ثمارو اعتباریة آلیة لحل النزاعات المتعلقة بالاست

قطاع الاستثمار بفتح لیعطي صبغة جدیدة لواقع و 09-16لیأتي القانون2009لسنة 

ظهر بشكل الذي یو  الأجنبي على حدَ سواءرق جدیدة أمام المستثمر الوطني و أفاق و ط

یل دور إلى تفع همن خلالوالتي تسعى الدولة 2016دستور من43جليَ في المادة 

، تحریر الاقتصاد الوطنیشكل ركیزة الاقتصاد في ظل عملیة هذا القطاع الحیوي الذي 

حیث جاء هذا القانون الأخیر بأحكام جدیدة من شأنها أن تدعم موقف الدولة إزاء فتح 

التي تظهر من و  ضمانات أوسعر الخاص من خلال بتسهیلات أكبر و المجال للمستثم

نصت علیها الوطنیة لتطویر الاستثمار حیث مهام الوكالةخلال التعدیل الذي یحدد 

وهي مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و 09-16من قانون 26المادة 

:الهیئات المعنیة بما یلي التنسیق مع الإدارات و الاستغلال المالي ، تكلف ب

- تسجیل الاستثمارات في الجزائر والترویح لها في الخارج.

 ترقیة الفرص و الإمكانات الإقلیمیة.

تسهیل ممارسة الأعمال و متابعة تأسیس الشركات و انجاز المشاریع.

.، مرجع سابقالاستثمار، المتعلق بتطویر 03-01الأمر -1
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 دعم المستثمرین و مساعدتهم ومرافقتهم.

 1.الإعلام و التحسس في مواقع الأعمال

-06المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 3وطبقا للمادة 

إلى  تكلف،2تنظیمها وسیرهاكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و متضمن صلاحیات الو ال 356

جانب مهام أخرى جعلت كل الوسائل مسخرة في ید المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي 

.الحرة قتصادي تسوده المنافسة النزیهة و للإستثمار في مناخ ا

للمستثمروالضمانات الممنوحةالتحفیزات :ثالثالفرع ال

، كرس المشرع جملة من في ظل الانفتاح الاقتصاديتشجیعا لقطاع الاستثمار

، وذلك بهدف تحفیز قطاع الاستثمار، و السعي )ثانیا(ةقانونیال، و )أولا(التسهیلات المالیة

استثماراتهم في مناخ ملائم یتماشى و لإنشاءمن أجل استقطاب أكبر عدد من المستثمرین 

.طموحاتهم

:المالیةـ المزایا أولا

تعتبر التحفیزات الجبائیة تلك التشجیعات التي تمنحها الدولة للقطاع الاستثماري لتوفیر 

مشروعه الاستثماري كما یساهم في التنمیة إنماءمناخ مناسب یساعد المستثمر في 

الضریبي حسب  الإعفاءیخفف على كاهل المتعامل الاقتصادي من خلال  إذالاقتصادیة، 

"على انهالمؤشرات المحددة قانونا، فبالنسبة للتحفیز الضریبي فهناك من یعرفهالمقاییس و 

الترتیبات ذات قیم اقتصادیة قابلة للتقویم بقیمة نقدیة، تمنحها الدولة مجموعة من الإجراءات و 

تحقیق لبعضها قصد  أوأجانب لكامل الاستثمارات  أومحلیین كانواللمستثمرین سواء 

.مرجع سابق، 09-16من قانون  26دة انظر الما-1
المتضمن صلاحیات 356–06المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 100–17مرسوم تنفیذي رقم -2

.23الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، المادة 
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مجالات یعزف الاستثمار فیها  إلىستثمارات معینة كأن تهدف الدولة مثلا إلى توجیه الاأهداف

.1"تنمیة مناطق معینة  إلىتسعى  أنأو 

یعطي للمستثمر الحریة الكاملة في الخضوع اختیاريإذ أن التحفیز الضریبي إجراء 

 .الرفضقد یترتب عن ذلك للمقاییس المحددة من طرف الدولة أو رفضها دون أي جزاء 

 كذلكفالتحفیز الضریبي إجراء خاص یتعلق ببعض المستثمرین الأجانب و الوطنیین، و 

تكون محددة لفترة  من الزمن لأغراض مسطرة بعض المناطق الاستثماریة و هذه الاستفادة 

لمستفید أو بصفة عامة تنمویة لذا على ااجتماعیةأو  اقتصادیةمن طرف الدولة سواء كانت 

التي یحددها المشرع المقاییس والشروط المتعلقة بهذا التحفیز و واحترامةمن التحفیز مراعا

تتنازل عن نسبة التحفیز فالدولةالمدة المحددة للاستفادة من قانونا والمتمثلة في مقر الإقامة و 

ع تنمویة هادفة، لذا وجب مراعاة الأوضااستراتیجیاتمن الإیرادات المالیة مقابل 

المحددة قانونا لإجراء التحفیز ، بالإضافة إلى المدة السیاسیة المحیطة بهاو جتماعیةالا

.2الشروط الواجب توفرها في المستفید من التحفیزو 

كما تسعى الدولة لتشجیع المستثمرین خاصة لتأهیل والنهوض ببعض الاستثمارات في 

ستثمارات فالتسهیلات حجم الاالرفع من القطاعات ذات الأهمیة البالغة، و بعض 

لك في الوقت التي تحتاج الدولة استغلال أكبرقدر من ذالتحفیزاتالجبائیة كفیلة لتحقیق و 

.الاستثمارات

التشجیع على استقطاب فمن الناحیة الاقتصادیة فالتحفیز الضریبي یساهم كذلك فی

على توجیهها في إطارها الصحیح كما تسعى الدولة من خلال الأجنبیة ویساعدالاستثمارات 

هذه الاستراتیجیة حث المستثمرین على إعادة استثمار عائداتهم المحققة على الإقلیم الوطني 

والتنویع على التوسیع من مجال استثماري وكذلك تشجیعهمخارج الإقلیم  إلىعوض تحویلها 

1
، تخصص ة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، أطروحلتفعیل الاستثمارات في الجزائرمعیفیلعزیز ، الوسائل القانونیة -

113ص 2015- 06-24قانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
114، ص مرجع نفسهمعیفي لعزیز -2
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حجمها، فالاعتماد وتطویرها والزیادة منالصادرات شأنه أن یساعد على تنویع منهوالذي من

.1الجزائريللاقتصادالكلي على عائدات البترول یعتبر قید 

أوت  20ي المؤرخ ف01 -ــ03رقم  الاستثمار الأمرفقد حدد القانون المتعلق بتطویر 

دم جملة من التسهیلات الجبائیة لصالح المؤسسات المنشأة، أین جاء هذا القانون بع2001

یة لتطویر الاستثمار التمییز بین المستثمر الخاص أو العمومي المعتمدین لدى الوكالة الوطن

جمركیة، أملاك الدولة، البلدیة الو بابیك موحدة تقوم بجمع المصالح الجبائیةالتي تحوي ش

أخرى تاختصاصابالإضافة إلى ، ...غیرها و 

أو (المؤسساتن تكون بحسب أنواع أ ارتأىدید أنواع الامتیازات التي كما قام المشرع بتح

یحدد قائمة الامتیازات اعتمادالتي تقوم بتقدیرها مصالح الوكالة بموجب ، و )الاستثمار

.الممنوحة له بحسب النظام الملائم

ففي مرحلة الإنجاز یتم إعفاء المستثمر من أداء حقوق الجمارك من المواد الغیر 

مباشرة في إنجاز الاستثمار، بالإضافة إلى إعفائه من المستوردة التي تدخل و  المستثناة

محلیا التيناتالمقتو أالمستوردة المستثناةالخدمات الغیر رسوم على القیمة المضافة للسلع و ال

، كما یعفى المستثمر من حقوق التسجیل لكل المقتنیات  تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

.المعنيالعقاریة التي تمت في اطار الاستثمار 

العقاري  الإشهارأضف إلى ذلك إعفاء المستثمر من أداء حقوق التسجیل و الرسم على 

حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة و غیر مبنیة المتضمنةو مبالغ الأملاك الوطنیة 

الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة ، و تطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز

الممنوح،

الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح الإتاوة من مبلغ "90تخفیض بنسبة -

أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار ،

114معیفیلعزیز ، مرجع سابق ،ص -1
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سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في 10لمدة  الإعفاء-

من تاریخ الاقتناء ،ابتداءاطار الاستثمار ،

التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في من حقوق  الإعفاء-

.رأس المال 

و خلال مرحلة الاستغلال فتستفید المشاریع الاستثماریة  بعد معاینة الشروع في مرحلة 

03بطلب من المستثمر ، لمدة الجبائیةالاستغلال بناءا على محضر تعده المصالح 

:سنوات من المزایا الآتیة 

من الضریبة على أرباح الشركات ،الإعفاء - أ

الإعفاء منالرسم على النشاط المهني ،-ب- ب

من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح "50تخفیض بنسبة  -ج

.1أملاك الدولة

تستفید من الإعفاءات الاستثمارات المنجزة  في المناطق المحددة قائمتها عن طریق  -د

میتها ، و كذا كل منطقة أخرى تتطلب تنلمناطق الجنوب والهضاب العلیاة التنظیم ، التابع

:، مما یأتي مساهمة خاصة من قبل الدولة

فزیادة على المزایا المذكورة سابقا بعنوان مرحلة الاستغلال 

ة الضروریة ، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیتتكفل الدولة كلیا أو جزئیا- أ

تطبیقه طبقا لما ینص هذا یتم و .ذلك بعد تقییمها من قبل الوكالةو  لإنجاز الاستثمار،

.علیه التنظیم 

محددة من قبل مصالح أملاك الایجاریة السنویة الالإتاوةالتخفیض من مبلغ -ب

:استثماریةمن أجل إنجاز مشاریع الامتیاز، بعنوان منح الأراضي عن طریق الدولة

صادر 46ر عدد.یتعلق بترقیة الاستثمار،ج2016غشت 03مؤرخ في  09- 16 رقم قانونمن 12نظر المادة اُ -1

  .2016أوت  03في 
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،سواءا تلك المنشأة بموجب التشریع المعمول وجود عدَة مزایا من نفس الطبیعةكما لا تؤدي

إلى تطبیقهما معا و إنما یستفید المستثمر 09-16المنصوص علیها في القانون به أو تلك

سنوات  و ترتفع بعد هذه 10بالدینار الرمزیللمتر المربع خلال فترة -من الامتیاز الأفضل 

مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في من %50الفترة إلى 

یتها مساهمة خاصة كذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنملمناطق التابعة للهضاب العلیا، و ا

50ترتفع بعد هذه الفترة إلى سنة  و 15زي للمتر المربع لفترة بالدینار الرممن قبل الدولة 

أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات الجنوب إتاوةمن مبلغ %

.1الكبیر

المتعلق بترقیة 09-16من القانون 08بغض النظر عن أحكام المادة و 

بلغها أو یفوق خمسة الاستثمار  یخضع منح المزایا لفائدة الاستثمارات التي یساوي م

18جلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة ، للموافقة المسبقة من المملاییر دینار

یكون تطبیق المعدل والمتمم و 2001غشت 20المؤرخ  في 01-03من الأمر رقم 

.2هذه المادة عن طریق التنظیم

إضافة إلى الامتیازات التي تمنح لبعض الاستثمارات المنشأة لمناصب الشغل لا تلغى 

السابق الذكر من التحفیزات 09-16القانون من 13و  12المزایا المحددة في المادتین 

السیاحیة ، لفائدة النشاطاتلمنشأة بموجب التشریع المعمول به، االجبائیة والمالیة الخاصة

.3النشاطات الفلاحیة والنشاطات الصناعیة و 

كورة في ترفع مدة المزا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذو 

من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات عندما تنشأ أكثر من 09-16من القانون 3مادة ال

1
.،یتعلقبترقیة الاستثمار ، مرجع سابق 2016غشت 06مؤرخ في  09- 16 رقم قانونمن 12اُنظر المادة -
.نفسه، مرجع  09- 16رقم من قانون 14اُنظرالمادة-2
.نفیسه، مرجع 09- 16رقم من قانون 15اُنظر المادة-3
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إلى غایة نهایة السنة الأولى من الاستثمارمنصب عمل دائم إبتداءا من تاریخ تسجیل 100

.1مرحلة الاستغلال ، على الأكثر 

للاستثماركما لم یغفل المشرع عن منح المزایا للاستثمارات التي تعتبر ذات أهمیة بالغة 

01.2-16من القانون 18، 17التي حددها في إطار المواد و الوطني 

:الضمانات القانونیة /:ــ ثانیا

:المنصفةدلة و االمعاملة العــ1

القانون للمستثمرین الأجانب مبدأ عام من مبادئ القانون أمامیعد الاعتراف بالمساواة 

الصادر عن الأمم المتحدة في الإنسانالدولي المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق 

، بحیث یتساوى المستثمر الأجنبي مع المستثمر الوطني في المرتبة و نفس درجة 1948

المتعلق بتطویر الاستثمار  12-ــ93من المرسوم التشریعي 38المعاملة طبقا لنص المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار  03ــ-01 الأمرمن 14في الجزائر، و نفس الشيء كرسته المادة 

الطبیعیین و المعنویین الأجانب حیث سعى المشرع إلى التأكید على أن معاملة الأشخاص

إعمالا بأحكام المعنویین الوطنیین المعاملة مع الأشخاص الطبیعیین و یعاملون نفس 

احتراما لمواثیقها، لیتبین أن دور و  الأصلیةمع دولهم بإبرامهاالاتفاقیات التي قامت الجزائر 

المعاملة بین إلى جانب هذا فبالمساواة في أصبح مشجعا عوض ان یكون رقابي، و التشریع 

متساویة و  ن منح المزایا تكون كذلك عادلةالوطني یعني أن الاستفادة مالمستثمر الأجنبي و

و بالتالي فإن ذلك یعتبر عامل مشجع للمستثمر الأجنبي الذي غالبا ما یكون ذا إمكانیات 

املة للمستثمر الوطني یعتبرالتمییز في المع، و 3مالیة و فنیة عالیة مقارنة بالمستثمر الوطني 

عامل عدم التمییز یعتبر كضمانة تجسیدأخر یعتبر سببا منفرا للمستثمرین، إذ أن والأجنبي و 

.، مرجع سابق 09- 16رقمقانون من 16اُنظر المادة -1
.نفسهمرجع  09- 16رقممن قانون 18،19، 17اُنظر المادة -2
.33أمغاربة حمیدة ، مرجع سابق ،ص-3
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فمبدأ .1كان ذلك قبل أو أثناء الاستغلال للمشروع الاستثماريسواءهامة لتطویر الاستثمارات 

الأمرمن 14عدم التمییز الذي ورد في أغلبیة الاتفاقیات الثنائیة و التي نصت علیها المادة 

.الخاص بتطویر الاستثمار  03ــ-01رقم 

تمنح في :"لىالتي تنص عو  4/1لثنائیة بین الجزائر وسویسرا في مادتها لاتفاقیة اففي ا

ولا ..." صفة منري كل طرف متعاقد معاملة عادلة و عائدات مستثمكل وقت لاستثمارات و 

سییر، و بإجراءات غیر مبررة أو تمییزیة الترقل بأي طریقة كانت و عینبغي لأي طرف أن ی

.لا نقل ملكیة تلك الاستثماراتوالنمو، و الصیانة، والاستعمال، والانتفاع، 

، فهي مرغمة على تطبیق هذا المبدأ كون دة بالنسبة للدولة إجباريفتطبیق نص هذه الما

سابقة من الاتفاقیة السالفة في ظل المادة ال2أنه عامل فعال لضمان حقوق الأجانب خاصة

جب أن لا تقل المساواة في حین أن البعض یرى أن هذه الضمانة لا تكفي و إنما ی.رالذك

یمكن للدولة ان تتحفظ ایة المعترف بها دولیا، واستثناءفي المعاملة عن الحد الأدنى للحم

للاقتصادعن هذا المبدأ بحیث یحق لها منح بعض الامتیازات للاستثمارات الهامة كأولویة 

الأوضاع ب تدهورالمعاملة التفضیلیة التي تمنح للدول النامیة بسباسمالوطني تحت 

3الاقتصادیة فیها

:القانونيضمان الجمود -2

استقرارالتي یولي لها أهمیة بالغة هي مدى هتمامات التي یراعیها المستثمر و من أهم الا

، لما لها من تأثیر دائم على مناخ للاستثمارفي الدولة المضیفة القوانین و التشریعات 

هذا  استقطابمدى سلبیا على المستثمر الأجنبي و یر الاستثمار، فغالبا ما یكون هذا التأث

فیه و الذي یعود كذلك بالفوائد الذي یطمع الاستثماريالأخیر من أجل إنجاز مشروعه 

، دور الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع حرزي لوناس-1

.41،ص2013مارس 06جامعة مولود معمري ، ، القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
2

رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في عیبوط محند وعلي ، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ،-

  258ص 2005/2006القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،
.259، صمرجع نفسهوط  محد وعلي ،عیب-3
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، إذ یمكن أن تطرأ تغییرات في النظام القانوني للاستثمارالإیجابیات على الدولة المضیفة و 

المستثمر ، وبالتالي فكل مستثمر المشروع الاستثماري ، ما قد لا یساعد استغلالخلال 

یسعى أولا للحصول على مثل هذا الضمان أي ضمان الاستقرار التشریعي، ما دفع بالمشرع 

تنص  12ــ-93من المرسوم التشریعي 39الجزائري إلى إقرار مثل هذا المبدأ، فنص المادة 

الاستثماراتلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على لا تطبق المراجعات أو الإ:"صراحة 

،والذي یقابله 1"اذا طلب المستثمر ذلك صراحة إلاالتشریعي المنجزة في اطار هذا المرسوم 

، نفس الشيء جاء به 2المتعلق بتطویر الاستثمار 03ـ-ـ01من الأمر رقم 15نص المادة 

، و الشيء  الأهم من 3منه22لمادة المتعلق بترقیة الاستثمارات في ا 09- ــ16القانون 

أي قانون اختیارخلال هذه الضمانة فالمشرع دعمها من خلال ترك الحریة للمستثمر في 

یخدم مصالحه و مصالح مشروعه في حالة صدور قانون جدید، فله أن یختار القدیم أو 

ه داخل فهذا من شأنه أن یبعث الثقة في المستثمر بحیث یضمن عدم ضیاع حقوق.الجدید

التي لها تأثیر مباشر الأزماتإقلیم الدولة المضیفة و خاصة أمام تزاید مخاطر الوقوع في 

.على الاقتصاد و بالتالي على الاستثمارات

في ظل تحریر النشاط الاقتصاديات ذات الأولویةالاستثمار :الفرع الثالث

عتمد على الوطني الذي كان  یقتصادیة التي جعلت من الاقتصاد تماشیا مع التغیرات الا

المحروقات كمصدر أول في تمویل خزینة الدولة،وبفعل انهیار أسعار النفط المتكرر عائدات 

وجدت الدولة نفسها مجبرة على إیجاد قطاعات بدیلة لتمویل الخزینة خارج قطاع المحروقات 

قطاع ، و في ال)أولا( و التي من أهمها تشجیع الاستثمار في القطاع السیاحي

).ثالثا(، و كذلك القطاع الصناعي)ثانیا(الزراعي

.، مرجع سابق  12-93رقم  رئاسيمرسوم ال-1
.مرجع سابقتعلق بتطویر الاستثمار،ی03-01من الأمر 15نظر المادة اُ -2
.سابقق بترقیة الاستثمارات، مرجع تعلی09-16من القانون 22ر المادة اُنظ-3
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:السیاحي في الجزائر الاستثمار: أولا

كونه قطاعا ذات أهمیة كبیرة خاصة للدول التي لا یلقى قطاع السیاحة إقبالا واسعا 

أفضل مثال من الدول العربیة تونس الذي اتیجیة أو قوة اقتصادیة صناعیة و تملك موارد استر 

الجزائر إلي ترقیته هذا ما تسعىركز الأول في اقتصادها الوطني، و قطاع السیاحة المیحتل 

تمویل الخزینةفي خدمة میزان المدفوعات و جل إسهامه ت لهذا القطاع من أإعطاء أولویاو 

التخلص من تبعیة الاقتصاد الوطني لقطاع المحروقات و  ،بموارد خارج عائدات المحروقات

فقط الذي یعتبر من أهم مصادر التمویل ، إذ ان هناك الكثیر من العوامل تتحكم في نجاح 

، التي هي في الأساس هدف كل الاستثماراتخطیط السیاحي كالعوامل البشریة و أو فشل الت

به الدولة من موروثات ثقافیة ومناطق ر ما تزخالعوامل المادیة من رؤوس أموال و إلى جانب 

إضافة إلى توفیر المرافق السیاحیة للسیاح من مرافق فندقیة و المطاعم ،سیاحیةأثریة و 

السیاحة من التهمیش والإهمال فالجزائر بعدما عان قطاعبجودة تتماشى و طلبات السیاح،

ن خلال خلق تنمیة العراقیل، باشرت برامج للنهوض بهذا القطاع و ذلك مإضافة إلى 

سیاحیة مستدامة مسؤولة و منظمة، كما توفر الدولة و تسخر كل الإمكانیات لتدعیم هذا 

للسیاح بعدما عانت الدولة خاصة بعد العشریة السوداء الأمنالقطاع، فمثلا من خلال توفیر 

اخل التي أعطت مظهر خطیر و اللاأمن و التي خلقها توتر الأوضاع السیاسیة و الأمنیة د

التي تلقى رواجا في الاستثمارفي قطاع السیاحة من بین أهم أنواع فالاستثمارالبلاد، 

، فالجزائر بفعل إمكانیاتها الطبیعیة التي تزخر 1مختلف البلدان و خاصة في میدان الفندقة

الصحراویة تمتد رقعتها إلى المناطق بها و الراجع إلى أقالیمها الطبیعیة إذ أنها دولة ساحلیة 

1
جانفي 16، 2016أغسطس 26، "القطاع السیاحي في الجزائر ، مشاكل و مقترحات"عیساني عبد الفتاح ، -

2017
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لیة ، والجبلیة، ما یجعلها مؤهلة أكثر من باقي الدول لاستغلال هذا القطاع، بالسیاحة الساح

1كلها میادین من شأنها أن تجعل الاقتصاد الجزائري في أوجه والصحراویة ، و 

  الزراعي الاستثمار :ثانیا

بعد ال كأول تجربة في المجبعدما عرفت الجزائر نشاط واسع في قطاع الزراعة 

هودات جبارة للنمو أین بذلت الجزائر مج1963الاستقلال بما یعرف بالثورة الزراعیة لسنة 

نتیجة تهاوي أسعار الجزائرفي ظل الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي تعیشها و  ،بقطاع الزراعة

النفط یؤكد خبراء ومتابعون ضرورة أن تبحث الحكومة وبشكل سریع عن مداخیل 

للمحروقات، مؤكدین أن الفلاحة تشكل البدیل الأمثل والحل الواقعي لمواجهة هذه بدیلة

.الأزمة

أكثر من ثمانمئة ملیار 1999لحكم في أنفق منذ مجیئه لرئیس الجمهوریة ورغم أن 

على % 98دولار، فإن كل حكوماته فشلت في تنویع مداخیل الاقتصاد الذي یعتمد بنسبة 

.اقبینالمحروقات، حسب مر 

لما تمتلكه من مقومات كبیرة لقطاعات الواجب تفعیلها بالجزائر،وتعد الزراعة أحد أهم ا

فاتورة الواردات التي تسمح بتحقیق الاكتفاء الذاتي في العدید من المحاصیل الزراعیة، وتقلیل

ین ملیار دولار العام، وفق الخبراءفي مجملها خمستجاوزت 

، كشف وزیر الفلاحة سید أحمد فروخي أن الإذاعة الحكومیةوخلال حلوله ضیفا على

.في السنة السابقة%1، مقابل 2015خلال %7.5القطاع الفلاحي سجل نموا بنحو 

تمیز بمردود مستقر للمواد الاستهلاكیة، خاصة الحلیب 2015وحسب الوزیر، فإن العام 

.والبطاطا والقمح

في مجال %30ع الفلاحي یعاني عجزا بنسبة أوضح أن القطاإلا أن الوزیر الجزائري

الإنتاج الزراعي، وتحدیدا في جانب الحلیب واللحوم الحمراء والحبوب التي تستورد منها 

جانفي 16، 2016أغسطس 26، "القطاع السیاحي في الجزائر ، مشاكل و مقترحات"عبد الفتاح ، عیساني-1

2017
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من احتیاجاتها، رغم أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة %50الجزائر سنویا أكثر من 

.1ملایین هكتار8.5تقدر بنحو 

ن هكتار من السهول وتسعة ملایین هكتار من وتمتلك الجزائر نحو عشرین ملیو 

ملایین هكتار من الغاباتوتقدر مساحة الأراضي الصالحة 4.2فضاءات الصید البحري، و

، في حین تقدر نسبة الأراضي %3.1للزراعة بالجزائر من إجمالي المساحة الكلیة بنحو 

مؤشرا ضعیفا ودلیلا على أن أغلب ، وهو ما یراه خبراء الاقتصاد%2.6ویة بـ الزراعیة المر 

.الأراضي تعتمد على میاه الأمطار

من مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي القیمة المضافة للاقتصاد الجزائريبحیث أن 

.2015، وأقل من ذلك في 2013في % 9.3إلى  1989عام % 13

لاقتصاد وعزا ذلك إلى عدم جدوى الإصلاحات الاقتصادیة المتخذة في إطار التحول

.السوق، حسب تعبیره

مثلا، في حین قدرت الواردات الغذائیة 2012ملیون دولار في 170و الجزائر بلغت 

ملیارات دولار؛ مما یعكس حجم الفجوة الغذائیة وقیمة العملة 7.53للسنة نفسها بنحو 

.2الصعبة التي یتم استخدامها سنویا لتغطیة فاتورة واردات الغذاء المرتفعة

:الاستثمار الصناعي:ثاثال

التي تهدف إلى تطویر للإنعاش الصناعي و جدیدةاستراتیجیةوضعت الجزائر مؤخرا 

لتحسین  الدولةتسعى الإطار،في هذا  . وتحدیث وإدماج متزاید للصناعة الجزائریة

خلق فرص الأعمال و الجزائر كوجهة استثماریة من أجل بعث النشاط الصناعي، جاذبیة

رقیة الاقتصاد أیضا إلى تالاستراتیجیة كما تهدف هذه .جدیدةاستثماراتوتشجیع إنشاء 

من تشجیع الصناعیین مرنة ومبتكرة لتمویل المشاریع و جدیدةآلیاتوضع التنمیة ,الرقمي

.أجل تحدیث معداتهم الإنتاجیة

1
، مرجع سابق"القطاع السیاحي في الجزائر ، مشاكل و مقترحات"عیساني عبد الفتاح ، -

2
، مرجع سابق"القطاع السیاحي في الجزائر ، مشاكل و مقترحات"عیساني عبد الفتاح ، -
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یةجللاستراتیلذا وضعت الدولة محاور كبرى الصناعیة وسیاسة التطور الصناعي                                                                                               

یة الصناعیةجمحاور كبرى للاسترات1-

للصناعةالانتشار القطاعي -

تثمین الموارد الطبیعیة-

تكثیف النسیج الصناعي-

ترقیة الصناعات الجدیدة-

:خلق تعاون من خلالوكذا     

 حسب تموقعهااستغلال تركیز النشاطات الاقتصادیة

 وضع شبكة ربط معلوماتیة للشركات و المؤسسات العمومیة وكذا هیئات

البحث و التكوین والخبرة

وتكثیف الاستثماراأعمال ملائم مناخاستحداث

:التطور الصناعي سیاسة2-

إعادة تأهیل المؤسسات، -

تطویر الموارد البشریة ،-

.1ترقیة الاستثمار الأجنبي المباشر-

1www.andi.dz
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تفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:الثانيالمطلب 

التي تسعى الدولة بالنهوض بها المتوسطة من أهم الآلیاتتعد المؤسسات الصغیرة و 

لها  التي كان من الصعب على المشرع تقدیم تعریفو تفعیل دورها في الساحة الاقتصادیة و 

التي لها دور جد  فعال في ،)الفرع الأول(الذي یخص به هذه الهیاكل الاقتصادیة سابقا و 

تبرز مدى ئص هذه الوحدات الاقتصادتحسین الوضع الاقتصادي في البلاد، وبفعل خصا

الصادرات خارج ل البدیل الأفضل لتنشیط مجااعتبارهاخاصة منأجل أهمیتها و 

لذلك تسعى الدولة جاهدة من أجل توفیر مناخ ملائم یساعد هذه ، و )الفرع الثاني(المحروقات

الفرع ( الهیاكل من توسیع نشاطها في السوق، من خلال تكریس منظومة قانونیة ملائمة

جهزة المكلفة بترقیة هذا توفیر كل ما من شأنه أن یدعم هذه الهیاكل من حیث الأ، و )الثالث

توفیر السیولة المالیة لتمویل هذه المشاریع الاستثماریة الطرق المستحدثة ل كذا، و القطاع

).الفرع الخامس(الهامة  

المتوسطةتعریف المؤسسات الصغیرة و :الأولالفرع 

في توصیات 1996والمتوسطة سنةسسات الصغیرة الأوربي المؤ عرف الاتحاد 

الاعتماد على معیار وتمالمتعلق بتعریف هذه المؤسسات،  1996ــ04ــ03المفوضیة بتاریخ 

.معیار الاستقلالیة إلىالسنوي أو إجمالي الأصول إضافة الإیرادو عدد العمال

المؤسسة التي تضم أقل من :أنهاالمؤسسة الصغیرة على الأوروبي بحیث یعرف الاتحاد 

ملیون أیكو أو إجمالي أصولها یكون أقل من 7اقل من أعمالهارقم  و یكونعامل 50

، أما عمال10ة هي تلك التي تضم اقل من ، في حین تكون المؤسسة الصغیر ن إیكوو ملی5

امل ع 250إلى 50للمؤسسة المتوسطة فهي تلك التي یتراوح عدد العاملین فیها من  ةبالنسب

.1ملیون أیكو5مالي أصولها أقل من ، أو إجملیون أیكو40لها أقل من و یكون رقم أعما

، )علوم الإدارة(قسم علوم التسییر ،امة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةدراسة عمنتدى التمویل الإسلامي،-1

httpll :hslamfin.go-forum.net
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المتوسطة تعذر تقدیم تعریف تهمیش قطاع المؤسسات الصغیرة و في الجزائر بفعل و 

دقیق لهذه المؤسسات لأمد طویل باستثناء المحاولات الفردیة فقد ظهرت أول محاولة لتعریف 

برنامج تنمیة الصناعات الصغیرة الجزائر عند وضع التقریر الخاص بهذه المؤسسات في 

الذي یعتبر أن المؤسسة الصغیرة المتوسطة لوزارة الصناعة وفي بدایة السبعینات و و 

عامل لا 500تشغل أقل من قانونیةباستقلالیةالتي تتمتع المتوسطة تلك الوحدة الإنتاجیة و 

ملیون دج سنویا، وتكون 15ا لا یتعدى رقم أعمالها ملیون دج ، كم10تتعدى قیمة إنشائها 

.هذه المؤسسات على أشكال مختلفة

المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات  18-01قموقد عرف القانون التوجیهي ر 

المتوسطة مهما كانت طبیعتها غیرة و تعرف المؤسسة الص:"منه04الصغیرة في المادة 

:أو الخدمات/السلع وإنتاجالقانونیة بأنها مؤسسة 

شخص 250إلى  01ــ تشغل من

دینار أو لا یتجاوز رقم مجموع حصیلتها )2(ــ لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري

ملیون دینار500السنوي خمسمائة 

".ــ تستوفي معاییر الاستقلالیة 

ر المتضمن القانون التوجیهي لتطوی02-17من القانون رقم 5طبقا لنص المادة و 

تعرف المؤسسات :"التي تعرف هذه المؤسسات على أنها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و 

،بأنها مؤسسة إنتاج السلع أو سطة مهما كانت طبیعتها القانونیةالمتو و الصغیرة 

:الخدمات 

،1شخص250مئتان وخمسینإل)1(ــ تشغل من واحد 

أربعةملاییر دینار جزائري ، أو لا یتجاوز مجموع )4(عمالها السنوي ــ لا یتجاوز رقم أ

حصیلتها السنویة ملیار دینار جزائري ،

1
httpllدراسة عامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،- :hslamfin.go-forum.net
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.1"أدناهمعیار الاستقلالیة كما هو محدد في النقطة الثالثة تستوفي 

الهیكلة الاقتصادیة التي من و  ،المتوسطة الوحدة الإنتاجیةإذ تعتبر المؤسسة الصغیرة و 

الأخیرة من دور فعال تساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة، لما تلعبه هذه  أنشأنها 

من الناحیة الاجتماعیة، من خلال الكبح من ظاهرة البطالةأو من الناحیة الاقتصادیة سواء

الجزائر وجه في ظل تاقتصاديات هي أهم فاعل و الشيء الأهم هو أن هذه المؤسس

إذ تم تنظیم شكل المؤسسة الصغیرة و المتوسطة قانونا من حیث عدد ،للبرالیة الاقتصادیة

تتجاوز الملیارین دینار التي لا الأعمالرقم ن تستخدمهم، بالإضافة إلى قیمة و العمال الذی

بالاستقلالیةالشيء الذي یزید من فعالیة هذه الوحدة الاقتصادیة، هو تمتعها جزائري و 

ا القطاع لسنوات طوال حتى أنه لم یقدم له تعریف یخص المالیة،فالمشرع بعدما أهمل هذ

ت الخفیفة المتوسطة بها، كما حاولت المؤسسة الوطنیة لتنمیة الصناعالمؤسسات الصغیرة و ا

عامل و رقم 200على معیار عدد العمال الذین لا یزید عددهم عن التي قدمت تعریفا بناء

.ملیون دج 10أعمال لا یزید عن 

الذي یتمحور والمتوسطة،ع نوع النشاط الذي تقوم به هذه المؤسسات الصغیرة إذ حدد المشر 

بإختلاف نوع المؤسسة كما أن في ظل هذا الخدمات فقط والخدمات أوالسلع إنتاجفي 

، 09و المادة 08بقا لنص المادة طالقانون وتصنف المؤسسات في التشریع الجزائري كالتالي 

یر المؤسسات متضمن القانون التوجیهي لتطو لا 022ـ-17من القانون رقم 10لمادة او 

الصغیرة و المتوسطة 

تضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة و ی، 2017ینایر 10المؤرخ في 02-17قانون رقم -1

.2017لسنة  02ر عدد.المتوسطةج
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خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:لفرع الثانيا

تتمیز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  بجملة من الخصائص شأنها شأن أي مؤسسة 

، باعتبارها فاعل ناشط في السوق الاقتصادیة، كما أنها تلعب دور لا یستهان به اقتصادیة

:ذا الاجتماعيفي المجال الاقتصادي و ك

:من حیث عنصر العمل/: أولا 

أغلب المجالات المجالات التي تنشط فیها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هي أنشطة 

مثمنة لقطاع الشغل، كونه اقتصادیةوحدة تعتمد في مجملها على الید العاملة، إذ أنها 

یتناسب مع فنون الإنتاج البسطة خاصة في البلدان التي تفتقر إلى رؤوس الأموال، كما 

.أو جهویة، فغالبا ما تكون مؤسسات محلیة المحدود جغرافیاات یتغیر نشاط معظم المؤسس

خاصة ،رالكبیلشيء باوتعتبر درجة المخاطرة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لیست 

و  استثماراتها، فالمؤسسة الكبیرة تتحمل أخطار كبیرة نظرا لحجم بالنسبة لمخاطر السوق

وزنها في السوق، كما أن للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة قدرة كبیرة للتفاعل بمرونة أكبر 

سلع و مع التغیرات التي یشهدها قطاع الاستثمار، أي التحول من إنتاج سلع أو خدمات إلى 

، بالإضافة إلى الأصول الكلیة في أغلب تتسایر و متطلبات السوق وحاجتهخدمات أخرى 

أو فقد حیویته فإن المؤسسات الصغیرة تسطیع اقتصاديالأحیان فمثلا إذا تجمد قطاع 

أن هذه باعتبار زمن وجیز آخر تتطلبه ظروف السوق في اقتصاديالتحول إلى قطاع 

1مادي ضعیفاستثمارالمؤسسات تعتمد على 

:الأسواقاختیارمن حیث :/ــ ثانیا

التي لا تكون و  المحدودةإلى الأسواق الصغیرة و والمتوسطة باللجوءتقوم المؤسسات الصغیرة 

التي من شأنها أن تعرقل لا تكون هناك منافسة شرسة جدا و قبلة للمؤسسات العملاقة كما

.السوقة مكانها في عملیة تسویق منتجات هذه المؤسسات أو زعزع

1
-http// :islamfin.go-forum.net
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بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات لا تحتاج إلى إطارات ذات خبرة عالیة جدا حتى تتمكن من

لدى هذه المؤسسات قدرة على جلب المدَخرات الصغیرة التسییر، فتسییرها غیر معقد، و 

مع الوضع الاقتصادي للدول النامیة، كما تلعب دور في تتلاءمبطریقة فعالة واستخدامها

.1تلبیة بعض حاجیات المؤسسات و الشركات الكبرى

جهاز إداري مرن اعتماد/:ثالثا

على الاستثمار بالرقابةالتي تقوم ریة المكلفة بمراقبة الاستثمار و في اطار حل الأجهزة الإدا

، الخاص الاعتمادمن لجان الاستثماراتحجم التي كانت تضعف من حجم مردودیة و 

، أصبح من الضروري على المشرع الجزائري الاستثمارالدیوان الوطني لتوجیه ومتابعته و 

الأجهزة الإداریة وتعقیداتها، وكذا البعد الذین یعانون من كثرةإیجاد حل مرضي للمستثمرین 

هوما قام به الإجراءات الإداریة، و  ءادأثناء الشروع في أالعراقیل التي تواجهه المكاني لها و 

یزي للاستثمار،فأزیلت تحفادیة التي وضع لها اطار تشجیعي و من خلال الإصلاحات الاقتص

المتعلق بترقیة الاستثمار، ودعمها  12ـ-93ذلك بعد صدور المرسوم رقم العراقیل و 

حین أسند مار ثالمتعلق بتطویر الاست 03-01رقم  الأمرعلیه أشارومتابعتها ونفس الشيء 

تعد هذه الوكالة احد  إذالوكالة الوطنیة للاستثمارات،  إلىمتابعة الاستثمار مهمة تطویر و 

و التي لها 2الاستراتیجیات الفعالة التي سعى من خلالها المشرع تقلیص مهام إدارة المشاریع

:أسندت إلیها مهام  إذطبیعة قانونیة خاصة 

:الاستثمار وذلك عن طریق ــ ترقیة و تطویر و متابعة 

كالسلطةتقترح على السلطات المعنیة الاستثمار و الضغوط التي تعیق تحدید العراقیل و 

.الوصیة وكذا المجلس الوطني للاستثمار، التدابیر اللازمة من أجل معالجتها 

1
-http// :islamfin.go-forum.net
أمغاربة حمیدة ،مبدأ حریة الاستثمار في ظل القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -2

-10-20البویرة ، ،، جامعة اكلي محند اولحاجكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم القانون الخاص,الأعمالقانون 
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تشكل  أنجهات مختلفة فیمكن لها  إلىـالاستعانة بتجارب و خبرة الأشخاص الذین ینتمون 

.جموعات من الخبراء تكلفهم بمعالجة المسائل الخاصة بالاستثمار م

.دراسیة یرتبط محتواها بهدف الوكالةوأیامـتنظیم دورات و ملتقیات

ـ توفیر شروط الاستثمار خاصة المتعلقة بالعقار الصناعي ن حیث توفر للعقارات الصناعیة 

.بعوض لصالح المستثمر التابعة عن المؤسسات العمومیة المنجزة بالتنازل عنها

تسییر صندوق دعم الاستثمار و الذي انشأ في شكل حساب خاص من أجل تمویل أشغال 

.1ستثمارات الأجنبیة الوطنیةالمنشأة القاعدیة الضروریة لإنجاز الا

والمتوسطةالصغیرة والتشریعي للمؤسساتالنظام القانوني إصلاح :الفرع الثالث

تحسین قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أبدت سعیها لو الدولة ترقیة ل جسیدات

القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة القطاع خلالهذه الأخیرة اهتمام بالغ بهذا 

ءم مع طموحات الدولة في قانونیة تتلامن خلال الحرص على إعداد منظومة .والمتوسطة

من خلاله التخفیف قدر والذي حاولت الدولةنشاط هذا القطاع مجال و توسیع تنمیة و 

المتوسطة وذلك ما تصعب من مهام المؤسسات الصغیرة و الحدمن العراقیل التي الإمكان و 

وطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي خول لها یظهر من خلال إنشاء الوكالة ال

.نشاط هذا القطاعمجال و 

المتوسطة جیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و و وذلك ما یظهر من خلال القانون الت

:مهام 

.تجسید و متابعة البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

ة متابعنجاعة تطبیق البرامج القطاعیة، واقتراح التصحیحات الضروریة و ـ تقییم فعالیة و 

الاتصالو  الإعلاماستعمالها لتكنولوجیات دیموغرافیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و 

.الهیئات المعنیةالحدیثة بالتعاون مع المؤسسات و 

.24مرجع سابق ، ص أمغاربة حمیدة ،-1
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.المتوسطةشاط المؤسسات الصغیرة و نشر المعلومات الخاصة بمجالات نـ جمع واستغلال و 

تجاهات العامة للمؤسسة یة حول الاتوفیر معلومات دور ـ انجاز دراسات حول الفروع، و 

  .طةالمتوسالصغیرة و 

.1المتوسطةوضع استراتیجیة قطاعیة لتطویر وتنمیة المؤسسات الصغیرة و 

.المتوسطةو  النصح للمؤسسات الصغیرةتقنیة الخبرة والمشاورة و -

.تحدیثها لطرق الإنتاجمرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مسار تنافسیتها و -

دینامیكیة العصرنة  في إدماجهاالمتوسطة بعد خدمات تقنیة للمؤسسات الصغیرة و منح-

ى الجانب التنظیمي وكذا التقني ذلك عبر التأثیر الإیجابي الفعال علالتنافسیة، و 

.التكنولوجيو 

العمل على وضع الحلول والصعوبات التي تواجه القطاع، و بحث حول المشكلات-

.لها للتنسیق مع الجهات المختصةالمناسبة 

، التي تمكن من الاستفادة منها للتطویر لإحصائیات المتنوعةواتوفیر قاعدة من البیانات -

جانب التوجیه والتوعیة من والقوى العاملةوالإنتاج والإدارة وغیرها إلىفي مجالات التسویق 

.مختصینطرف خبراء و 

و الذي كرس الحریة  03-ـ01المتمثل في القانون 2001كما أتى قانون الاستثمار لسنة 

العولمة أمامالتامة للاستثمار وخاصة في ظل المساعي المتزایدة للدولة الجزائریة و تحدیاتها 

و هذا القانون 12-93، لیحل محل القانون رقم الأمرمن هذا 04الاقتصادیة حسب المادة 

به ، في ار و المجالات المتعلقةعبرة جدیدة للاستثم لإعطاءخصص 03ـ-01أي القانون 

.2كذا تحسین المحیط الإداري و القانونيل الانفتاح الاقتصادي، و ظ

.128مسغوني منى، مرجع سابق، ص -1
.129، صنفسهمنى، مرجع مسغونی-2
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المؤسسات الصغیرة و المتوسطةآلیات دعم:الرابع الفرع

سخرت الدولة مجموعة من الآلیات التي من شأنها أن تساهم في ترقیة و تطویر 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و هذا الاهتمام من طرف الدولة ما هو إلا حرص  على 

.و لإبراز دورها في السوقتفعیل دور هذه الوحدة الاقتصادیة المنتجة 

  : ةوزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسط/: أولا

یعد بروز القطاع الصناعي الخاص الذي تحدى فیه المتعاملون الاقتصادیون الصغار كل 

المصاعب و العراقیل من مختلف أنواعها من اجل اقتحام مجالات عدة من الصناعات، ما 

جعل الدولة تسعى جاهدة لتدعیم هذه القطاعات ، والتي من شأنها ان تساهم في تحقیق 

ن خلال الخدمات و المنتجات التي توفرها هذه الوحدات الاقتصادیة، التنمیة الاقتصادیة، م

هیئة علیا تسهر على أداء قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خلال إنشاءلذا تم 

1993وهي وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سنة ألاوزارة خاصة لهذا القطاع إنشاء

، 1991المتوسطة سنة بالمؤسسات الصغیرة و ة بعدما كانت عبارة عن وزارة منتدبة مكلف

فتخصیص جهة مثل هذه من شأنها أن تزید من رفع معنویات هذه المؤسسات من خلال 

ث تختص وزارة المؤسسات ، بحی1المشاریع المدعمة لنشاط هذه الوحدات الاقتصادیة 

وسطة، كما المتسد في تنمیة المشروعات الصغیرة و المتوسطة بمهام مختلفة تتجالصغیرة و 

ا في إیجاد المؤسسات، بالإضافة إلى مساهمتهالدعم اللازم لتطویر هذه تقوم بتقدیم الحوافز و 

تقدیم المعلومات الأساسیة النشرات الإحصائیة اللازمة و  دادإعو حلول لهذا القطاع، 

تجسید ي المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، وكذا تبني سیاسة ترقیة القطاع و للمستثمرین ف

.المتوسطة و تحدیثها و الرفع من تنافسیتهایل الاقتصادي للمؤسسات الصغیرة و التأهبرنامج

زارة تساهم وبشكل فعال في توجیه، وتأطیر ومراقبة قطاع المؤسسات بالتالي فإن هذه الو 

المتوسطة ولذلك قامت بإنهاء عدة هیئات متخصصة خدمة لذلك كمشاتل الصغیرة و 

.34لوكادیرمالحة ، مرجع سابق، ص -1
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مراكز التسهیل لهذه المؤسسات بالإضافة إلى المجلس و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

.1الصغیرة و المتوسطة لترقیة المؤسساتالاستشاريالوطني 

الهیئات الحكومیة المخصصة في دعم و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة /:ثانیا

المؤسسات فبالإضافة إلى النشاط و الاختصاص الذي تقوم به الوزارة الوصیة على قطاع 

الصغیرة و المتوسطة هناك هیئات أخرى حكومیة تسعى بدورها إلى كبح العراقیل التي تعرقل 

دعمها علي ، وكذا ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، وتسعى إلى ترقیتها بشكل ف

التي هي عبارة عن الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب :وتطویرها و التي منها نجد 

-96جب المرسوم التنفیذي رقم و مالتي أنشأت بو  1996ومیة أنشأت سنة مؤسسة عم

هي مكلفة بتشجیع و تدعیم و مرافقة الشباب البطال 19962سبتمبر 08المؤرخ في 296

امتصاصة، بهدف تنشیط الاقتصاد المحلي والوطني و مصغر الذین لدیهم فكرة إنشاء مؤسسة 

ه الجبائیة في مرحلتي والامتیازات الجبائیة وشبتمنح الوكالة الإعانات المالیة .البطالة

الاستغلال، تضمن تكوین الشباب ومرافقتهم، كما تقدم للمؤسسات المصغرة الانطلاق و 

أشكالا مختلفة من التمویل، وتعد الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من أهم الوكالات التي 

، وتشكل أحد الحلول ضمن سلسلة من لمقاولاتياخصصتها الجزائر إلى ترقیة ونشر الفكر 

التدابیر الموجهة للتخفیف من حدة البطالة وإدماج الفئات الشابة في الحیاة العملیة، كما 

تتمثل أهمیتها في إنشاء مؤسسات مصغرة التي تؤدي إلى تحقیق جملة من الأهداف من 

ادرة الفردیة استحداث فرص عمل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ترقیة روح المب:أهمها

والجماعیة، المحافظة على الصناعات التقلیدیة والحرفیة، المحافظة على التوازن بین 

المناطق على المستوى الوطني، وتعد الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من أهم الوكالات 

، وتشكل أحد الحلول ضمن سلسلة ألمقاولاتيالتي خصصتها الجزائر إلى ترقیة ونشر الفكر 

التدابیر الموجهة للتخفیف من حدة البطالة وإدماج الفئات الشابة في الحیاة العملیة، كما من

1
.39-35لوكادیرمالحة ، مرجع سابق ، ص ص -
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 1996سبتمبر 08المؤرخ في 296-96تنفیذي رقم من مرسوم 01اُنظر المادة -2

.1996سبتمبر 11صادرة في  52ج عدد .رج.الشباب و تحدید قانونها الأساسي،جلدعم تشغیل
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تتمثل أهمیتها في إنشاء مؤسسات مصغرة التي تؤدي إلى تحقیق جملة من الأهداف من 

استحداث فرص عمل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ترقیة روح المبادرة الفردیة :أهمها

ة على الصناعات التقلیدیة والحرفیة، المحافظة على التوازن بین والجماعیة، المحافظ

المصغرة 1تقدم الوكالة أشكالا مختلفة من الدعم للمؤسسات.المناطق على المستوى الوطني

:المستحدثة، أثناء مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال، نذكر من أهمها

ل الشباب، ویرتبط بصیغتي تمنحه الوكالة الوطنیة لدعم تشغی:القرض بدون فائدة •

التمویل الثنائي والثلاثي،

حیث یتم تخفیض نسبة الفائدة :التخفیض من نسب الفائدة على القرض البنكي•

على قروض الاستثمار التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة لمستحدثي 

المؤسسات المصغرة، مستوى التخفیض لنسب الفائدة یتغیر حسب طبیعة النشاط 

تدفع نسبة التخفیض من حساب الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب . هوموطن

بطلب من المؤسسات الائتمانیة، یتحمل المستفیدون من القرض فارق نسبة الفائدة 

.غیر الخاضع للتخفیض

من كلفة الاستثمار إذا اتسم المشروع %10لا تتجاوزالاستفادة بعلاوة استثنائیة •

یة بالغة بالنسبة للتنمیة المحلیة أو الاقتصاد بخصوصیة تكنولوجیة أو أهم

.2الوطني

الاستفادة من المساعدة التقنیة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بدون مقابل، •

تستفید المؤسسات المصغرة من تسهیلات جبائیة وشبه جبائیة تختلف بین مرحلة •

:الإنشاء ومرحلة الاستغلال، أهمها

تضمن انشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و تحدید ی296-96تنفیذي رقم مرسوممن 06انُظر المادة -1

.قانونها الأساسي ، مرجع سابق 
2
-www.dpimepi-biskra.com
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من الرسم العقاري،  والإعفاء الإعفاء من حقوق التسجیل لعقود تأسیس المؤسسة •

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة لشراء التجهیزات التي تدخل مباشرة في 

تنفیذ المشروع وتجسید الاستثمار، تطبیق معدل مخفض بالنسبة لحقوق الجمركة 

جاز الاستثمار عندما تكون هذهللتجهیزات المستوردة التي تدخل مباشرة في ان

3كما تستفید المؤسسات المصغرة على مدى التجهیزات غیر منتجة في الجزائر، 

سنوات للمناطق 6سنوات بالنسبة لمجمل المناطق التي تقام فیها هذه المؤسسات، 

:الخاصة بدءا من انطلاق النشاط من

من الضریبة على الدخل إعفاء كلي من الضریبة على أرباح الشركات، إعفاء كلي •

الإجمالي، إعفاء من الدفع الجزافي، إعفاء من الرسم على النشاط المهني، تمدید 

عندما یتعهد 2فترة الإعفاء الكلي من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة عامین 

عمال على الأقل لمدة غیر محدودة، وكذا الاستفادة 5المستثمر بتوظیف خمس 

.1اكات أصحاب العمل بالنسبة للمرتبات المدفوعة للأجراءمن معدل مخفض لاشتر 

  .طةالمتوسوطنیة لترقیة الصناعات الصغیرة و ــ الوكالة ال

برنامج الأمم بمساهمة كل من طةالمتوسوطنیة لترقیة الصناعات الصغیرة و أنشأت الوكالة ال

المسیر لهذه القانون المنظم و وبموجب منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیةو  المتحدة للتنمیة

.لوزیر المكلف بالصناعة الصغیرة والمتوسطةالوكالة كهیئة حكومیة تنشط تحت وصایة ا

كذلك من أجل تطویر الصناعة الصغیرة والمتوسطة، ترقیة و أنشأت هذه الوكالة بهدف و 

نیین في لین والمعالمتعامالصناعات بالإدارات والمؤسسات و تسهیل عملیة الاتصال بین هذه 

:منهااختصاصاتتقوم كذلك بعدة ، و رهذا الاطا

1
-www.dpimepi-biskra.com
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وتوسیعه محاور التنمیة الهادفة إلى تدعیم النسیج الصناعي لاقتراحـ إنجاز دراسات عامة 

لتي ذلك من أجل التعریف بالمشاریع الصناعیة اتقوم بإنجاز دراسات قطاعیة، و  وكذلك

.1المتوسطةالصناعة الكبیرة والصناعة الصغیرة و التكامل بین تساعد على الاندماج الوطني و 

الصناعیة الذي یهدف خاصة إلى وضع تحت تصرف إلى جانب إنشاء بنك المعطیات 

المتوسطة بالإضافة إلى تنمیة وترقیة الصناعة الصغیرة و المتعاقدین كل معلومة صالحة ل

یر الصناعة تسیع و یتحسین المستوى في تقنیات انجاز المشار التكوین و بأعمالالمبادرة 

.تنفیذ ذلكالصغیرة والمتوسطة و 

المتوسطةتمویل المؤسسات الصغیرة و :رابعالفرع ال

الراجع الى تغیرتشهد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مناخا متغیرا ومتجددا باستمرار و 

قطاع هذه  إلىتأثر، وكل هذا راجع المحیطة بالمؤسسة وطنیا أو دولیاتطور الأوضاع و 

.التي تفرزها هذه الأخیرة اتر التأثیو المؤسسات بتداعیات العولمة 

، وتطویرها واستمراریتها خاصةلتفعیل دورها وأهم عاملیعتبر إذن عصب المؤسسة فالتمویل

الأفرادوالمؤسسات والدولة لصالح ومالیة مختلفةالتمویل بشكل عام هوتدفقات نقدیة  أنبحیث 

أولهما عبارة عن موارد نقدیة مصدرین،ویستند إلى استهلاكي،جي أو إنتاوالخارج بغرض

تمویل مصدرهثابتة،والثاني یفات سائلة أو روضة ناتجة عن ادخارات في شكل توظمع

.2المصرفیةمختلف المؤسسات المالیة و 

، فالتمویل ذو أهمیة بالغة ویلعب دور فعال لنسبة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةباو 

نطلاق هذا اتصادیة الهامة خاصة عند إنشاء و الاقعیل دور هذه الوحدات الإنتاجیة و لتف

التي یعطیها صندق المؤسسة الذي غالبا ما و تجدید التجهیزات أو توسیعها، و المشروع أ

1
-www.dpimepi-biskra.com

سلیمان، دور الوساطة المالیة في تمویل غیر مباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بوفاسة-خلیل عبد القادر-2

بالمدیة، یومي المتوسطة في الدول العربیة، المركز الجامعي متطلبات تأهل المؤسسات الصغیرة و الملتقى الدولي حول 

.398ص  2006أفریل 18و17
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من البنوك الاقتراضیعاني من عجز في تحمل المصاریف،و لذلك تلجأ هذه المؤسسة إلى 

اء قروض طویلة أو متوسطة ، سو والحاجة التي یؤدیها من أجل ذلكأنواع القروضباختلاف

.تجدیدها أو توسیع الإنتاج  فیهاهذا یكون عند إنشاء المؤسسة أوالأجل و 

.1كذلك تلجأ إلى القروض القصیرة الأجل في حال عان صندوق المؤسسة من العجز

:المتوسطة كذلك عن طریقوتمول المؤسسات الصغیرة و 

یمكن أن من المساهمة الشخصیة للمستحدث، یتكون رأس المال كلیا:الخاصالتمویل 

.تقدم الوكالة في هذه الحالة الامتیازات الجبائیة والشبه جبائیة

یتكون رأس المال من المساهمة الشخصیة للمستحدث وقرض بدون :التمویل الثنائي

.وكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابلا فائدة تمنحها

، وقرض بنكي تتحمل الوكالة بقرض بدون فائدة تمنحه الوكالةالشخصیة، المساهمة

ویتم تغطیة حسب طبیعة النشاط وموطنه، تغطیة جزء من فوائده، یتوقف مستوى ال

.ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة

ممارسة النشاط الدولة في السوق في ظل حریةالشكل الجدید لتدخل:المبحث الثاني

الاقتصادي

بعدما كانت الدولة تتدخل في المجال الاقتصادي بشكل مباشر من خلال احتكارها 

بفضل الإصلاحات التي شهدها القطاع الاقتصادي لسوق و السیطرة علیه بشكل كلي، و ل

ذلك عن طریق، و 2السوقتغیر الدور الذي تلعبه الدولة في السوق لتصبح ضابط  یضبط 

سعى تالتنظیمات قانونیة التي  ر المثالي على تطبیق  القوانین و سهلتها لالسلطات التي أنشأ

  .399- 398ص صمرجع سابق بوفاسة سلیمان، -عبد القادرخلیل-1
، >>2016من تعدیل الدستور لسنة 43ضبط السوق في ضوء أحكام المادة <<أرزیل الكاهنة، مداخلة بعنوان -2

وأثره على منظومة قوانین الجمهوریة، جامعة الإخوة 2016الملتقى الوطني حول التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

.09، ص2016أفریل 26-25-24یام منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، أ
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حریة المنافسة فیه من كل أشكال الاحتكار بحیث ترعى مصالح المتعاملین لحمایة السوق و 

ف من ع كل تصر ، كما تسهر على قم)المطلب الأول(تصرفاتهم فیهتضبطن و الاقتصادیی

).المطلب الثاني(سلامة المستهلك و البیئةشأنه أن یمس بصحة و 

للدولة في المجال الاقتصادي في ظل الإصلاح لضبطيا دورتفعیل ال:المطلب الأول

الجدید

سخرتها الدولة لضبط السوق من خلال حرصها على إنشاء سلطات إداریة قامت الدولة ب

وهي سلطات عدیدة تختص كل ، )الفرع الأول(تطبیق القوانین التي تنظم و تحمي السوق 

في عملیة حیث تلعب كل سلطة دور جد هام ،)انيالفرع الث(واحدة منها في مجال معین

.الانفتاح الاقتصاديالذي یعتبر الشكل الجدید لتدخل الدولة في ظل ،الضبط الاقتصادي

الاقتصاديالضبطمفهوم سلطات:الفرع الأول

لتدخل الدولة في الحقل قتصادي شكل من الأشكال الجدیدة الا الضبطتعد سلطات 

السوق إلى إدارات جدیدة مستقلة تعرف ضبطذلك من خلال تفویض مهام الاقتصادي، و 

.المستقلةالضبطبسلطات 

فتح یة الاقتصادیة و الاقتصادي من أجل تجسید مبدأ الحر فبعد انسحاب الدولة من الحقل

، أوجب على لیكون الفاعل الهام في هذ الحقلالمجال الاقتصادي أمام القطاع الخاص

في یة السوق الذي یعتمد أساسا على الحر اقتصادنظام ولة إیجاد إدارات جدیدة تتماشى و الد

، وذلك من أجل منافسة حرة ونزیهة في السوقیدممارسة النشاط الاقتصادي وتجس

ة تتماشى مع نظام اقتصاد دورها في التدخل في الحقل الاقتصادي بطریقة جدیدویضتع

التي كان لها السبق في إیجاد مثل لدول الرأسمالیة في هذا المجال و بتجارب ااقتداءً السوق و 

حقق منافسة نزیهة و عادلة لضمان تن سیَر مثالي للنشاط الاقتصادي و هذه الهیئات لضما
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عن میدان ممارسة النشاطات الاقتصادیة ، إذ ابتعادها، فإن ما یمیز الإدارات التقلیدیة هو 1

الاقتصادیینالإدارة بشكل مباشر بالقطاع و بالمتعاملین لاحتكاكأن مثل هذا المجال یحتاج 

وبالطبع 2ؤلاء المتعاملینو التشاور معهم من أجل إیجاد حلول للعراقیل التي تعرقل نشاط ه

دیة في جوَ تسوده منافسة بالتالي تحقیق التنمیة الاقتصاداءهم في السوق و من أجل تحسین أ

طموحات ولة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، و تكامل اقتصادي ناجح بین مساعي الدنزیهة و 

تنویعه لتحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح التي لین الاقتصادیین في توسیع نشاطهمو المتعام

المستقلة الضبط، بحیث منحت صلاحیات للسلطات متعامل اقتصاديتعتبر أول هدف لكل 

والأهم من ذلك تم دسترتها ویبقي ذلك للتأكید على موقف الجزائر حول المساعي الحقیقیة 

مة القانونیة والتي لا تكتمل إلا بأتم معنى الكلمة من خلال إصلاح المنظو  راليبلیلتبني نظام 

إنشاء هذه السلطات  أدى تي تنظم القطاع الاقتصادي، و تیة البإصلاح المنظومة المؤسسا

بحیثیمكن ،3الاقتصادي الضبطإلى ظهور فرع جدید في القانون الاقتصادي یسمى بقانون 

ة هیئة كل إجراء أیا كانت طبیعته صادر من أی<<تعریف الضبط الاقتصادي على أنه 

عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم و ضمان توازن قوى السوق و حریة المنافسة و 

السماح بالتوزیع و كذا  ،رفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها و سیرها المرن

وبهذا یمكن تعریف سلطات .4>>الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها

الاستقلال تقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاقتصادي ، على أنها سلطات إداریة مسالضبط

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،نداتي حسین-1

.2014-2013، جامعة خمیس ملیانة،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةارة الأعمالإد
الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه منصور داود ،-2

العلوم في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، 

  .73ص 2016- 2015
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع بوجملینولید ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري-3

3،  ص2007-2006الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، 
توجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین، لمنافسة الجزائري في ضبط السوق و جلال مسعد، دور مجلس ا.محتوت-4

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، >>المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق قانون <<الملتقى الوطني حول 

.4، ص2015مارس  17و 16یومي ، 1945ماي 08جامعة 
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، في ذلك الدور 3، ویتجسد دورها في السوق2الجزائي، تكتسي بالطابع الإداري أو1المالي

، كذلك الدور السوقلضبط، من خلال التنظیمات التي تصدرها هذه الإدارات الرقابي السابق

الإجراءات اتخاذالسلطات في توقیع بعض الجزاءات و الجزائي الذي خوله القانون لهذه 

عرقلة تؤدي إلى خلق الفوضى في السوق و اللازمة لقمع الممارسات التي من شأنها أن

إضافة دون الرجوع لأي سلطة من للسلطات، أي بصفة فردیة، و المنافسة الحرة و النزیهة 

خلال تقدیم ، من لهذه السلطاتالاستشاريلمهام المنوط بهذه الإدارات نجد الدور إلى هذه ا

التي تتعلق بإصدار القوانین المتعلقة بتنظیم السوق نظرا لخبرتها المیدانیة في استشارات

.4تسیر الأسواق 

الاقتصاديالضبطألیات :الفرع الثاني 

خذتها التي اتتنظیم المناخ الاقتصادي، و  لدولة فيتتمثل أهم الآلیات التي تعتمد علیها ا

:سوق وتشجیع المنافسة فيال اقتصادذلك لتجسید مبدأ كبدیل عن التدخل المباشر و 

1990لسنة  10-90القرضإنشائه بموجب قانون النقد و والذي تم: والقرضمجلس النقد 

مالیة من أهم سسات الالمؤ الفردیة المتعلقة بنشاط البنوك و حیث یعتبر اتخاذ القرارات 

267، ص نفسهمرجع المنافسة الحرًة بالممارسات التجاریةمدى تأثر جلال مسعد، .نظر محتوتاُ -1
32-30اُنظر نداتي حسین، مرجع سابق، ص ص -2

  .253-249ص ص  نفسهمرجع نفس ومحتوت جلال مسعد، 
.248-242، ص ص نفس مرجع نفسهجلال مسعد،.محتوت-3
س المنافسة بسلطة اتخاذ یتمتع مجل<<المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الأمر 34فقد نصت المادة -4

في أي  مسألة أو أي تدبیر من شأنه ضمان الاقتراح و ابداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك، القرار و 

السیر الحسن للمنافسة و تشجیعها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون 

، و باعتبار مجلس المنافسة من بین أهم سلطات الضبط في المجال >>غیر متطورة فیها بما فیه الكفایة 

الاستقلالیة في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن یضمن السیر الحسنلقانون و فوض لهي، فقد خول له االاقتصاد

.دون اللجوء إلى أي سلطة أخرىللسوق، وذلك بصفة إنفرادیة و 
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التراخیص لممارسة النشاط المالي في اختصاصاته وذلك من خلال منح الاعتمادات و 

.1السوق

مستقلة2قام المشرع بتكییف مجلس المنافسة على أنه سلطة إداریة:مجلس المنافسة

لضبط السوق، إذ یتمتع هذا المجلس بامتیاز اتخاذ  القرارات النافذة فمهام مجلس المنافسة 

القاضي الجنائي مثلا ما كان اختصاصاتبعدما كانت من مهام السلطة التنفیذیةأو إحدى 

، التعسف في استغلال وضعیة الهیمنةیتعلق بالمعاقبة على ارتكاب الاتفاقات المحظورة أو 

، كما  نجد أن مجلس المنافسة تصاصات من صلاحیات مجلس المنافسةالاخأصبحت هذه 

بأشكال عدة كالترخیص بعملیات 3یمارس صلاحیاته المخولة له قانونا في ضبط السوق

بالإضافة إلى ممارسة 5التصریح بعدم التدخللإعفاءات و إضافة إلى ا4التجمیع الاقتصادي

تباط إجراء اتخاذ الأوامر بالتعهدات الملتزم بها ل ار ط من خلال إجراء العفو ، ومن خلالضب

وإضافة إلى كل هذه الاختصاصات ، 6من طرف المؤسسات المخالفة لقانون المنافسة 

ذلك من خلال تقدیم استشارات، إذ أن ، و استشاریاأخرى نجد أ، مجلس المنافسة یلعب دور و 

وكذا من طرف الغیر، بالتجارةمجلس المنافسة بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف 

النقابیة ت المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والجمعیات المهنیة و الجماعاالحكومة و 

بالإضافة إلى جمعیات حمایة المستهلكین، كما یمكن للقضاء استشارة المجلس بشأن الفصل 

،یمكن له 8القانونكل هذا یمارس في حدود ما حددهو 7في القضایا المتصلة بتقیید المنافسة 

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع -1

.13أحمد بوقرة، بومرداس كلیة الحقوق، ص قانون الأعمال، جامعة 
.252-249اُنظر في ذلك جلال مسعد مرجع سابق، ص ص -2
  .243- 242 ص  نفسهجلال مسعد، مرجعمحتوت اُنظر -3
.244، ص نفسهمرجعجلال مسعد، محتوت انظر 4
.245، صنفسهمرجع، جلال مسعدمحتوت اُنظر -5
.249-248، صنفسهجلال مسعد، مرجعمحتوت اُنظر -6
  .278- 270ص ص نفسهمرجع ،جلال مسعداُنظرمحتوت -7
  .280- 278 ذ8ص، مرجع نفسهمسعد ،جلالاُنظر محتوت-8
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لتشجیع المنافسة في ذلك لضمان السیر الحسن و السوق و له تقدیم آراءه فیما یتعلق ضبط 

ضد أي مؤسسة أو عون اقتصادي التحريو  إجراء التحقیق كذلكو  السوق على وجه مشروع،

بالتالي فإن لمجلس المنافسة دور رقابي و یرتكب أي فعل مناقض للمنافسة الحرة و النزیهة، 

ق و دور عقابي لاحق، بالإضافة إلى الأدوار الأخرى التي یلعبها هذا المجلس من أجل ساب

.ضمان فعالیة المنافسة الحرة في السوق

ملیة مراقبة تتولى ع 10-90القرض ون النقد و التي أنشأت بموجب قانو : اللجنة المصرفیة

المطبقة كما تقوم بالبحث عن التنظیمات مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للتشریعات و 

 یملكون ترخیص لممارسة النشاط الذین لامخالفین للقانون في هذا القطاع و الأشخاص ال

.توقیع عقوبات تأدیبیةو 

المتعلق 10-93أنشأت بموجب المرسوم التشریعي :مراقبتهاملیات البورصة و لجنة تنظیم ع

ضبط نشاط البورصة، ووضع القواعد ببورصة القیم المنقولة وقد خول لها المشرع صلاحیة 

الاعتماد كما تقوم بتوقیع العقاب على خرق الإجراءات تي تحكمها، حیث تمنح التأشیرات و ال

.المتعلقة بعملیات البورصة

معدل 04-95من الأمر رقم 26المادة أنشأت بموجب:على التأمیناتالإشرافلجنة 

إعادة التأمین تسعى إلى على نشاط التأمین و ارسة الرقابةتقوم بممو لقانون التأمین ومتمم 

تطهیر السوق الوطنیة م والمستفیدین من عقد التأمین وترقیة و حمایة مصالح المؤمن له

.1الاجتماعي بشكل فعالد إدماجها في المجال الاقتصادي و للتأمین قص

الحمائي للدولة في ظل الحریة الاقتصادیةدور ال:المطلب الثاني

أجهزة إداریة إلىإنشاءتجسیدا لنشاط اقتصادي حر في جو تنافسي نزیه، عمدت الدولة 

شأنها أن تعرقل مختصة في ضبط السوق وحمایته  من كل أشكال الممارسات التي من 

ضمان السیر الحسن له وذلك حمایة لاستقرار السوق و )ولالفرع الأ(النزیهة المنافسة الحرة و 

.یتعلق بالتأمینات1995جانفي 25مؤرخ في07-95قانون رقم -1
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بعض مایة المستهلك الذي یعتبر الطرف الضعیف الذي تمتد آثار، و كل هذا كان بهدف ح

الهیمنة على قمع المنافسة و الممارسات الخطیرة التي یرتكبها المتدخل إلى المستهلك، ك

نوعیة المنتوج الذي یعرضه هذا الأخیر أمام المستهلك و السوق من طرف المتدخل 

أثیر تحریر النشاط ت، لكن )الفرع الثاني(مادیاك، ما قد یؤثر سلبا علیه صحیا و للاستهلا

إنما هناك حالات أین سلامته دوما بالطریقة المباشرة و الاقتصادي لا یمس صحة المستهلك و 

ما على الطبیعة إنري فقط و یكون التأثیر بصفة غیر مباشرة لا یمتد تأثیره على الجنس البش

ما تحاول الدولة جاهدة تداركه  هوسلبي، و ثیر على البیئة بالشكل الهو التأالحیة كلها ألا و 

).الفرع الثالث(منعه قدر المستطاع و 

التقییدحمایة المنافسة النزیهة من أشكال الاحتكار و :ولالفرع الأ 

الاقتصادمن نظام بالانتقالیعتبر قانون المنافسة من بین الآلیات القانونیة التي تسمح 

یعرف على أنه تلك المجموعة من القواعد یمكن أن إذ  ،الموجه إلى نظام اقتصاد السوق

في عملیة البحث الاقتصادیینالقانونیة التي تحكم وتنظم عملیة التنافس بین الأعوان 

أن المنافسة الحرة التي تعتبر المنهج الجدید الذي یسیر الزبائن، كماأو  بالعملاءوالاحتفاظ 

.الاقتصادیةالأسواق في ظل الحریة 

المتعلق 02-88لقانون المتعلقة بالمنافسة نجد او وانین التي أصدرتها الدولة ومن بین الق

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي 201-88جانب المرسوم بالتخطیط، إلى

احتكار التفرد بأي نشاط اقتصادي و الاقتصادي،ذات الطابع الاشتراكیةالمؤسسات تخول 

علق المت10-90كذلك القانون ،المتعلق بالأسعار12-89أضف إلى ذلك القانون التجارة،

.1المتعلق بالمنافسة 03-03، والقانون بالنقد و القرض

المتعلق بالمنافسة و الذي یعتبر من أهم القوانین التي تسعى 03-03ففي اطار القانون 

ففي  الجزائر فك كل القیود التي من شأنها أن تعرقل عملیة تحریر النشاط الاقتصادي ،

  3- 2ص ص .، مرجع سابق جلال مسعد.محتوت-1
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یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق <<المادة الأولى منه 

الاقتصادیة ، قصد زیادة الفعالیة التجمعاتوتفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة و مراقبة 

تخضع كما حدد هذا الأمر النشاطات التي ، 1>>الاقتصادیة و تحسین ظروف المستهلكین 

الجدید الذي أتى به هو إخضاع والمتعلقة بنشاط الإنتاج والتوزیع والخدمات و لقانون المنافسة 

المؤسسات العمومیة لقانون المنافسة لكن شرط أن تكون هذه المؤسسات تؤدي نشاط 

لا یدخل صلب نشاطها في اطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام و  اقتصادي

لعمومیة تعفى من الخضوع للقانون یتعلق بالمنافسة في بعدما كانت المؤسسات االمرفق العام

.2من نفس الأمر 02هذا ما نصت علیه في المادة و  ،الاشتراكيظل النهج 

من أخطر الظواهر التي تعرقل النشاط الاقتصادي لما له من تأثیر الاحتكارویعتبر 

من الصغار، و بالمتعاملین الاقتصادیینعلى السوق خاصة من خلال الأضرار التي تلحق

نجد فالتي تسعى الدولة إلى منعها و  أخطر الممارسات التي تعرقل عملیة المنافسة النزیهة

، أول محاولة 1890الذي صدر في سنة شرمانیمثل قانون حیث المحظورةالاتفاقات 

، باعتبار أن ر في الولایات المتحدة الأمریكیةمن جانب الحكومة الفدرالیة لتقیید الاحتكا

الولایات المتحدة الأمریكیة كان لها السبق في إصدار أول قانون لتقیید الاتفاقیات التي تعرقل 

م سیلة لضمان التقدالنزیهة هي و تبر القانون أن المنافسة الحرة و المنافسة الحرة إذ یع

ت فقد أعطى المشرع أولویات في منع هذه نظرا لأهمیة ولخطورة هذه الاتفاقیا، و الاقتصادي

، المتعلق 03-03ارسات من خلال النص على منعها في المواد الأولى من الأمر رقم المم

تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و <<منه على 06بالمنافسة بحیث نصت المادة 

عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة 

أو الإخلال بها في نفس السوق أو جزء جوهري منه، لا حریة المنافسة أو الحد منها 

:سیما عندما ترمي إلى 

.مرجع سابق،یتعلق بالمنافسة2003یولیو سنة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1
.، مرجع سابق 03-03من الأمر 02اُنظر المادة -2
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،التجاریة فیهاالنشاطاتالحدَ من الدخول في السوق أو في ممارسة-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

التموین،اقتسام الأسواق أو مصادر -

عرقلة تحدید الأسعار حسبقواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

،لانخفاضها

مما یحرمهم التجاریین،تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء -

المنافسة،من منافع 

العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع إخضاع إبرام-

1>>بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة سواءهذه العقود 

، و بالتالي المتعلق بالمنافسة03-03المعدل للأمر 12-09صدور القانون بموجبوالمعدلة

تقوم بها المنافسة،تلك الممارسة الجماعیة التي تؤدي إلى تقیید ات المحظورةیعتبر الاتفاق

آخرین یمارسون نفس نشاط هذه اقتصادیینالمؤسسات عدًة من أجل منع دخول متعاملین 

تأتي هذه الاتفاقیات بأشكال ، و 2تنفرد هذه الأخیرة بتلك الأسواق المؤسسات وبالتالي كي

:التي نجد فیها منظمة و اتفاقاتمتعددة ، فنجدها عبارة عن 

Ententes:العضویةالاتفاقیات - structurées

عضویة على شكل تجمع یتمتع بالشخصیة المعنویة مثل اتفاقیاتالتي تنقسم بدورها إلى و 

وتؤدي هذه الأخیرة مركز البیع قیام مؤسسات بإنشاء شركة تجاریة تتمركز فیها الطلبات 

.بالتالي تكون الشركة عبارة عن مفوض لكل المؤسسات العضوة في هذ التجمعو 

Ententes:التعاقدیةالاتفاقیات - contractuelles

شكل تنتج الاتفاقیات التعاقدیة عن التصرفات القانونیة المولدة للالتزامات مهما اختلف 

ه الاتفاقیات بشكلین إما تأتي هذتي یبرمها عدة أطراف أو مؤسسات و الوهدفها، و الاتفاقیة 

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمر رقم -1
.43-40مرجع سابق ، ص ص ,جلال مسعد .محتوت-2
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التي تجمع اتفاق عدة منتجین لنفس المنتوج مثلا أو عدة موزعین لنفس المنتوج في أفقیة و 

هي تلك التي یبرمها منتج مع الموزعین مثلا اتفاقات عمودیة و ا تأتي على شكل السوق، كم

.1والهدف في ذلك كله هو احتكار السوق

Les:الاتفاقات الغیر منظمة- ententes non structurées ou informelles

قد تكون الاتفاقات الغیر منظمة غیر صریحة كما یمكن أن تكون غیر شكلیة بحیث أنها لا 

تكتسي أي شكل منظم تنظیما ملموسا لا قانونیا ولا واقعیا وهي اتفاقیات تهدف مباشرة إلى 

في هذا الاطار تقوم المؤسسات بالعدید من أو القضاء علیها، و تقید حریة المنافسة 

التصرفات، حیث یندرج بعضها تحت طائفة الاتفاقات المحظورة لأنها تشكل تنسیقا بین 

التي تتضمن الأعمال تحمل تسمیة الاتفاقات الضمنیة و تقیید المنافسة وهيالمتنافسین بغیة 

تفاق مسبق أو صریح فیما الضمني بین المؤسسات التي لا تستدعي االتواطؤالمدبرة أو 

یكون بعمل المؤسسات بصفة فردیة هناك أیضا ما یسمى بتماثل السلوكات الذي بینها، و 

لمتنافسة، مثلا القیام برفع الأسعار في شكل متزامن مستقلة على اتباع سلوك المؤسسات او 

.2السعرومتتابع ومتماثل في نفس الوقت و 

تقضي علیها نجد تحد من فعالیة المنافسة الحرة وتقیدها و بالإضافة إلى هذه الممارسات التي

التي عرفها و 3ممارسات أخرى تتمثل في التعسف في استخدام الهیمنة عل السوقالات و ح

، أضف إلى ذلك التجمیعات الاقتصادیة 03-03من الأمر 03لجزائري في المادة المشرع ا

عدد  الذي یكون بتوسیع حجم المؤسسات وانخفاضسعى إلى قمع المنافسة في السوق و التي ت

الذي یحظر و  ,المؤسسات عن طریق التجمیع الاقتصاديبسبباندماجالمتعاملین في السوق 

صة المتمثلة في مجلس تجمیعات إلا بترخیص من الجهة المختالقانون اللجوء إلى مثل هذه ال

خیص إذا رفض مجلس كاستثناء یمكن لرئیس الحكومة إعطاء مثل هذا التر المنافسة، و 

.59، صد مرجع نفسهجلال مسع.محتوت-1
.64-63جلال مسعد، مرجع سابق ص.راجع محتوت-2
.186-123، ص صمسعد مرجع نفسهجلال .راجع في ذلك محتوت-3
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یهدف إلى حمایة المنتوج الوطني هذا فقط في حالة ما إذا كان هذا التجمیع المنافسة ذلك و 

النزیهة في فظ المنافسة الحرة و ن شأنه أن یحالذي موالمؤسسات الضعیفة في السوق و 

.1السوق

المستهلك من مخاطر تحریر النشاط الاقتصاديحمایة:الثانيالفرع 

تمسه سواء مختلفة،یؤدي تحریر النشاط الاقتصادي إلى جعل المستهلك عرضة لأخطار 

لذا حرص المشرع على تطبیق جملة من الإجراءات من أجل ضمان ماله،في صحته أو في 

المؤرخ في 032-09حمایة حقوق المستهلك الذي عرفه في المادة الثالثة من نص القانون 

والمتعلق 1989فبرایر 7المؤرخ في 02-89الملغي لأحكام القانون رقم 2009فبرایر 25

ابیر للحفاظ على سلامة لال وضع تدوذلك من خالمستهلك،بالقواعد العامة لحمایة 

السالف 03-09من القانون 53وكمبدأ الاحتیاط التي نص علیها في نص المادة المستهلك 

لكن لم یقف المشرع عند هذا الحد وإنما تطبیق هه الإجراءات التي من شأنها أن .3الذكر

الذین حددتهم ك و جود أعوان وهیئات تسهر على ذلتعمل على حمایة المستهلك لا تتم إلا بو 

الأعوان الآخرین الذین تم ذكروهم ضباط الشرطة القضائیة و من القانون السالف ال25المادة 

هم أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة الترخیص لهم بموجب نصوص خاصة، و 

لتي تواجههم أثناءالذین یتم حمایتهم قانونیا من كل أشكال الضغوط ا، و 4بحمایة المستهلك 

عن الغش الذي یمكن أن یهدد صحة التي من شأنها أن تعرقل عملیة البحث أداء واجبهم و 

.5سلامة المستهلك سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا و 

.229-186، ص ص نفسهجلال مسعد، .راجع في ذلك محتوت-1
المستهلك وقمع تعلق بحمایة ی2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09من المرسوم الرئاسي رقم 03اُنظر المادة -2

.2009مارس 08صادرة ب 15ر عدد .الغش ،ج
.مرجع نفسه،03-09سي رقم رئامن مرسوم 53اُنظر المادة -3
.مرجع نفسه، 03-09رئاسي رقم من مرسوم 25اُنظر المادة -4
.مرجع نفسه 03- 09رقم اسيرئمن مرسوم 27لمادة ااُنظر -5
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كما تحدید الإجراءات التي تتعلق بالمنتجات خاصة الغذائیة التي لها صلة مباشرة بصحة 

بین الإجراءات نجد وسم ،ومن 3/2الإنسان و سلامته والتي تم تحدیدها في نص المادة

، بحیث ألزم المشرع المتدخل 41وف3/3والذي تم النص علیه في المادة تغلیفهالمنتوج و 

المتمثلة في الالتزام شكل أفضل حمایة وسلامة المستهلك، و بالتزامات من شأنها أن تضمن ب

قة بالمنتوج وذلك من المعلومات المتعلوعیته بمكونات وكل البیانات و بتحسیس المستهلك وت

ك 3إضافة إلى الالتزام بالضمان2خلال إلزام المتدخل بالالتزام بالإعلام لصالح المستهل

البیانات المتعلقة المستهلك بأهم ممیزات المنتوج و فیما یتعلق بإعلامو ،4الخدمة ما بعد البیع و 

11طبقا لنص المادة مواصفاته منتوج مطابق لما تم الإعلام به و به فلا بد أن یكون ذلك ال

.5السالف الذكر03-09من الأمر 

إنما فرض عقوبات على مخالفة كل الأحكامك فالمشرع لم یقف عند هذا الحد و الأهم من ذلو 

المعنویة المساس بحقوقه وحریاته البدنیة و التي تؤدي إلى القانونیة التي تحمي  المستهلك 

.نفسهمرجع 03-09من قانون رقم  4و 3ف 3اُنظر المادة -1
.مرجع سابق،03-09من الأمر  17ة اُنظر الماد-2
إذ نصت المادة على ان كل من یقتني أي منتوج یستفید من .(مرجع نفسه03-09مر من الأ13اُنظر المادة -3

الضمان الذي من شأنه أن یقدم خدمة أفضل للمستهلك أو لمقتني المتوج الذي یضمن لهذا الأخیر أن الغرض من 

یستفید كل مقتن لأي <<:03-09من الأمر  13دة اقتناء ذلك المتوج قد تحقق، وهذ ما أكدت علیه الما

.>>من الضمان بقوة القانون......منتوج 
.مرجع نفسه، 03-09من الأمر 14اُنظر المادة -4

یعتبر الضمان و الخدمة ما بعد البیع من بین أهم الالتزامات التي ألقیت على عاتق المتدخل الذي یعتبر كطرف (

ا الأخیر له درایة كافیة بكل ما یتعلق بالمنتوج الذي قام بعرضه في السوق للمستهلك قوي في عقد البیع كون أن هذ

كان المنتوج لم یستوفي الذي یقدم على اقتنائه ، و مثل هذا الالتزام كفیل بضمان حقوق المستهلك في حالة ما إذا

كذا ثقافته قافة المستهلك فیما یتعلق بحقوقهو ، لكن یبقى نقص ثقام المستهلك باقتنائه  من أجله الغرض الذيالشروط و 

في عملیة اقتناء المنتوجات بشكلها الصحیح نقطة ضعف هذا الأخیر التي یستغلها أحیانا المتدخلین في 

ضرار التي قد تنجم عن منتجاته ،وخاصة إن كان المنتوج مستوردا على المستهلك،  متجاهلا بذلك  الأ++الاحتیال

.)مجهول أصل المنشأ و 
.مرجع نفسه03-09من الأمر 11اُنظر المادة -5
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إلى هذه الحمایة المباشرة للمستهلك المشرع سن إضافة و 1من الدستور41طبقا لنص المادة 

الغیر المباشر ما لها من أهمیة بالغة للإنسان والتأثیر المباشر و قوانین حمایة البیئة كذلك ل

الذي یعود على صحة المستهلك  في حال ما إذا تم الإضرار بالبیئة و تعرضها لتلوث بیئي، 

والتي تؤكد على 2>>في بیئة سلیمة للمواطن الحق<<من الدستور68فنجد نص المادة 

خاصة في ظل تحریر النشاط ى البیئة خدمة للمصلحة البشریة و ضرورة المحافظة عل

.لى النظام البیئي بمختلف الأشكال ع ؤثر بشكل جد كبیرالاقتصادي الذي ی

حمایة البیئة في ظل تحریر النشاط الاقتصادي:الثالثالفرع

، ى سطح الأرضالحیاة علاستمراریةتعتبر البیئة الطبیعیة أهم عامل یؤدي إلى 

یتأثر لإیكولوجي، إذ یؤثر في البیئة و ل هام في بیئة الطبیعیة أو النظام افالإنسان جزء وفاع

الأرض الحیاة الطبیعیة على سطح فعلى مرالسنین و .بشكل مباشر أو غیر مباشرا سواءً به

لك هو الإنسان من خلال نشاطاته والتي تتطلبها حیاته أهم سبب لذیوم و تتغیر یوما بعد 

الذي بات یهدد وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي والصناعي، و ، ومتطلبات العصر كذلك

.النباتات كذلكشریة فقط وإنما على الحیوانات و الحیاة لیست الب

ممارسة النشاط الذي یعطي الحریة للإنسان فيي و إن تحریر النشاط الاقتصاد

، من شأنه أن یؤدي إلى معتمدا على تقنیات صناعیة متطورةالاقتصادي الذي یكون أغلبه 

خاصة فیما یتعلق الإنسانالتدهور في النظام البیئي من خلال هذه الأنشطة التي یمارسها 

على لحمایة هذه البیئة فو  ،متفاقم جدابظاهرة التلوث البیئي الذي أصبح یهدد البقاء بشكل 

تعلق بالمبادرة بمشروع تعدیل الدستور، مرجع ی2016مارس 06المؤرخ في  01ـ  16قانون رقم ،41اُنظر المادة -1

.سابق
بمشروع تعدیل الدستور،متعلق بالمبادرة2016مارس 06المؤرخ في  01ـ  16من قانون رقم 68اُنظر المادة -2

.ع نفسهمرج
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ل الحفاظ على منظمات مختلفة من أجي والدولي تم إنشاء عدة هیئات و الصعید العالم

:المنظمات الاستقرار البیئي وسلامتها، فنجد من بین أهم هذه الهیئات و 

:المنظمات الحكومیة الدولیة -

.الوكالة الأوربیة للبیئة -

.الدولیة للتغیرات المناخیة اللجنة -

.المتحدة للبیئة برنامج الأمم -

.مشروع حكم نظام الأرض -

.إضافة إلى المنظمات الحكومیة المحلیة للدول 

:المنظماتالتي نجد من بین أهم هذه و  إلى ذلك المنظمات الدولیة الغیرحكومیةأضف

منظمة الصلیب الأخضر الدولیة -

منظمة السلام الأخضر -

المجلس الدولي للمعالم والمواقع -

الإتحاد الدولي لحفظ الطبیعة -

الصندوق العالمي للطبیعة -

-World Union For Protection Of Life (WUPL)

-International Network For Sustainable

إلى غیر ذلك من المنظمات التي تسعى إلى حمایة البیئة الطبیعیة من كل أشكال 

المنظمة الاتفاقیاتالقانون  الدولي للبیئة و ، ویعتبر 1البیئي الاختلال في التوازنث و التلو 

إلى منع تلوث المیاه البحریة، للبیئة من أهم المساعي الدولیة التي من خلالها تسعى الدول 

ن حمایة المحیط الجوي م، وتوفیر الحمایة والاستخدام المعقول للثروات والأحیاء البحریة

1
-http://ar.wikipedia.org /wiki20 out 2017- 04 Septembre 2017
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أما فیما یخص البریة، حمایة المخلوقات الفریدة، و ت والنباتاتوالحیوانات ، حمایة الغاباالتلوث

، لمتعلقة بمنع تلوث البحار بالنفطاو   1903لندن لسنة اتفاقیة:الاتفاقیات الدولیة فنجد 

1976لسنةأوسلو، اتفاقیة المتعلقة بشأن التجارب الذریة1960اتفاقیة باریس لسنة 

بادئ الصادرة عن منظمة تعتبر الملبحار و لقة برمي النفایات من الطائرات والسفن في االمتع

عام  ستوكهولمالإعلان العالمي للبیئة في ، و 1976التعاون والتنمیة الاقتصادیة عام 

أضف إلى ذلك القانون الدولي لحمایة البیئة أسسه استمدمثابة اللبنة الأولى التي 1976

أقرت على أنه على الدول المتعلقة بحمایة طبقة الأوزون و التي1986فیینا لسنة اتفاقیة

عرفة  حسب قوانینها لكن الأعضاء أن تتعاون معا في ترقیة التنمیة و نقل التكنولوجیا و الم

و الأخذ في الحسبان حاجات الدول النامیة ، كما نجد المواثیق الدولیة التي  ةمع مراعا

بروتوكول ، و1996اهتمت بالجانب البیئي كالإعلان الصادر عن قمة الأرض بریو سنة 

1.الذي یلزم الدول المتقدمة بالحد من الأنشطة الاقتصادیة 1998طوكیو لسنة 

بالنسبة للجزائر هي الأخرى أكدت على حرصها على هذا الجانب الهام و خاصة أمام و 

طموحاتها للتفتح الاقتصادي الشامل الذي یؤثر بشكل متزاید على البیئة الطبیعیة في الجزائر 

مواثیق دولیة تتعلق بالجانب البیئي و التي نجد من بینها اتفاق و  اتفاقیات، فقد أبرمت عدة 

اخ ، وكذلك اتفاقیة ستوكهولم المتعلقة بشأن الملوثات العضویة الثابتة ، أضف باریس للمن

إلى ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة المبدئیة بشأن التغیر المناخي ، الاتفاقیة الدولیة لإنشاء 

...صندوق دولي للتعویض عن أضرار التلوث بالنفط ن اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة لأوزون 

2.أخرى تتعلق بهذا الجانب المتعلق بحمایة البیئة  تاتفاقیاإلى جانب 

لأخرى التي نها شأن الدول األى الاهتمام بهذا الجانب هو أن شو لعل ما دفع بالجزائر إ

الذي كان أول تعرض لهذا المصطلح من طرف و  قتصادیةتسعى لتحقیق التطور والتنمیة الا

لمعنون في تقریرها ا 1987ذلك عام اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة و رئیسةالسیدة برانتلاند

1-html://alrai.com 07octobre 2015
2 -https://ar.wikipedia.org 13 mars 2013
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التي تعرف التنمیة المستدامة على أنها تلك التنمیة التي تسعى إلى ، و )مستقبلنا المشترك( ب

، أي تأثیرها على قدرات الأجیال اللاحقة  ةات الضروریة  في الحاضر مع مراعاتلبیة الحاجی

مستقبلیة فيقدرات الأجیال العدم التأثیر على عتبار ة بالأخذ بعین الاتحقیق التطور والتنمی

1.تلبیة حاجیاتها

شأنها ربط وتبني هذا المفهوم معناه العمل من أجل توفیر الأدوات القانونیة التي من 

من بین و ،نة بوجوب عدم تأثیرها على البیئةعلى كل المستویات الممككافة مجالات التنمیة و 

:الاطار نجد اصدرتها الجزائر في هذلتي أالقوانین ا

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة و  2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03قانون -

المستدامة 

المتعلق 29-90المتمم للقانون المعدل و  2004أوت  14المؤرخ في 05-04قانون -

بالتهیئة و التعمیر 

المتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2007ماي 13المؤرخ في 06-06قانون -

المتعلق بتسییر المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها 06-07قانون -

ن تحدید قواعد مطابقة المتضم2008جویلیة 20المؤرخ في 15-08قانون -

ة والتنمیة المستدامة من جهة نصوص تتعلق بالتهیئة العمرانیهي البنایات وإتمام إنجازها و 

.2القاعدة الأساسیة لأدوات الضبط الإداري و القضائي للحفاظ على البیئة من جهة أخرى و 

العقار "كأداة للتنمیة المستدامة، الملتقى الدولي الأول تحت عنوان 08-15، مداخلة بعنوان القانون موسي عبد االله-1

أكتوبر 28-26جامعة الحاج لخضر ، باتنة یومي قسم الهندسة المعماریة ، "-الرهانات و الآفاق-الحضري

  2ص.2010
.3مویسي عبد االله ، مرجع سابق، ص -2
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المرحلة الثانیة من الإصلاح الاقتصادي التي و كخلاصة القول من هذا الفصل نجد أن

، قفزة نوعیة في تاریخ 2016سنة بادرت بها الدولة من خلال التعدیل الذي مس الدستور

المنظومة القانونیة في المجال الاقتصادي، بحیث أعطت الدولة أولویات هامة للقطاع 

الاقتصادي من أجل إنعاش هذا الأخیر، الذي یعتبر الركیزة الأساسیة لاستقرار الدولة، فإزالة 

و الحل الساحة الاقتصادیة هشأنها أن تؤدي إلى تنشیط السوق و كل العراقیل التي من 

ع المحروقات الذي بات یهدد لة كمآل وكبدیل لحل التبعیة لقطاالدو  اتخذتهالأمثل الذي 

مصالح الدولة الجزائریة شأنها في ذلك شأن الدول التي یحتل هذا القطاع الصدارة في تمویل 

بتعزیزات أكثر للقطاع من الدستور الحالي والتي جاء43ن المادة خزائنها، بحیث أ

مساعیها دسترته من أجل دعم موقف الدولة و لاسیما قطاع الاستثمار الذي تم الاقتصادي

أن یزید من رفع الجادة في تحقیق الانفتاح الاقتصادي، حیث أنها سخرت كل ما من شأنه 

المحلي الذي یعد الوسیلة الإنتاج، كذا التشجیع على تطویر الاستثمار والتنویع منهقدرات 

التي تكلف الدولة أموال طائلة، و بالتالي دالاستیران فاتورة من أجل التقلیل مالأنجح

المتوسطة في السوق هي الآلیة التي تعتمد الدولة علیها تحسین أداء المؤسسات الصغیرة و 

ن النوعیة ییلعب دور هام في تحسالمتعامل الاقتصادي الذيارها الفاعل و في ذلك باعتب

من دول استیرادهاالتي كانت الدولة تلجأ سابقا إلى الخدمات والمردودیة الإنتاجیة للسلع و 

من أجل تحقیق فعالیة أكبر في أداء هذه المؤسسات سخرت الدولة مجهودات جبارة أجنبیة، و 

الضمانات التي لقانوني المتمثل في الامتیازات و لتحسین هذه الأخیر من خلال الدعم ا

القاعدیة الذي تبقى هذه الهیاكلتمنحها من أجل تشجیعها، بالإضافة إلى الدعم المالي

ذلك من خلال دة لتلبیة متطلبات هذه الأخیرة و الذي تسعى الدولة جاهللاقتصاد بحاجة إلیه و 

المصرفي، بالإضافة إلى الاقتصادي و تخصیص تمویلات مستحدثة تتماشى مع التطور 

لضبط التي تدعى بسلطات اتتكلف بضمان السیر الحسن للسوق و تسخیر إدارات جدیدة 

المستقلة التي تمثل الدور الجدید للدولة في الساحة الاقتصادیة في ضل اللبرالیة الاقتصادي 

.الاقتصادیة بدلا عن دورها القدیم الذي تحتكر السوق من خلاله
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قمع أي أهم ما جاء به الإصلاح الاقتصادي الجدید، هو حرص الدولة الشدید على و 

دابیر تحمي تة الحرة من خلال اتخاذ إجراءات و المنافسممارسة من شأنها أن تحد من فعالیة 

الأهم من ذلك توفیر كلما من شأنه حمایة المستهلك الذي یعتبر السوق من الاحتكار، و 

.ه آثار تحریر النشاط الاقتصاديمحور أساسي الذي تمتد إلیال
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:خاتمة

مرت الجزائر بسلسلة من الإصلاحات في المجال الاقتصادي والتي بدأت 

المتمثل ار وحید للدولة و خیترك آثارها، وهو ماو  1986بعد الأزمة الاقتصادیة لسنة 

كانت الدولة للاقتصاد الوطني حیثیر الاشتراكي التخلي عن مبادئ التسیفي 

بالتالي و حساب تهمیش القطاع الخاص، تسیطر وتحتكر المجال الاقتصادي على 

الاقتصادیة،إعادة التنمیةو  لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطنيبعد فشل هذه السیاسة و 

الذي فرض سیاسته التنمویة ندوق النقد الدوليقتراض من صلجأت الدولة إلى الا

فتح المجال أمام القطاع حاب الدولة من الحقل الاقتصادي و والتي تقضي بانسعلیها،

یتغیر دور الدولة من متعامل اقتصادي محتكر ،لاركة في مشروع التنمیةالخاص للمش

من خلال سلسلة ،و حمایة السوقإلى ضابط یهدف إلى تجسید المنافسة الحرة

التي تعتمد التحولات الاقتصادیةارها لمواكبة القوانین التي شرعت الدولة في إصد

جسیدها في بدأت بقوانین خاصة وبلغت حد تأساسا على تشجیع القطاع الخاص، إذ

كل هذا و الصناعة منه بتحریر التجارة و 37المادة في نص1996سنة لالدستور 

الجزائر تسعى جاهدة لجعل ومنذ هذه المرحلة و ،تحریر النشاط الاقتصاديمن أجل 

.تحولات التي یعرفها القطاعالو  بالاقتصاد تتماشى ةتعلقالقوانین الم

تي انتهجتها الجزائر كانت تقوم على تقدیم الدعم القانونيالفسیاسة الإصلاح 

تسهیلات أخرىو  إضافة إلى الدعم الماليضمانات واسعة عن طریق منح امتیازات و 

الاقتصادي بكل حریة، ي المیدان جعل المتعامل الاقتصادي الخاص ینشط فوالتي ت

الأخیر من حیث فعالیته في السوق هو ما من شأنه أن یؤدي إلى تحسین أداء هذاو 

أضف إلى ذلك النزیهة، سواق وفق مبادئ المنافسة الحرة و وكذا القیام بتنظیم الأ

هكذا وقد توالت تطویره،عملیة تحریر النشاط الاقتصادي و الدعم المؤسساتي لتسهیل

ت القانونیة المتعلقة بالمجال الاقتصادي الذي حقق تطور ملحوظ، سلسلة الإصلاحا
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بعض المجالات في و  لكن الملاحظ هو أن الدولة أبقت على بعض الإجراءات

أو ما یسمى بالنشاطات ،في مرحلة الإصلاح الأولىمقَیِدَةُ القطاع الاقتصادي

عدم  وكذلكافة إلى بعض القیود الضریبیة إضالنشاطات المخصصةالمقننة و 

كلها جعلت عملیة تحریر النشاط ،القانوني المتعلق بالمجال الاقتصاديستقرارالا

وهو ما عرقل أحیانا الأداء المثالي للقطاع الخاص في التنمیة ،ةالاقتصادي نسبی

كعضو للانضمامالاقتصادیة، هذا وإضافة إلى طموح الجزائر التي تطمح إلیها 

التي یشهدها التغیرات العالمیة و وللالتحاق بالاقتصادیات،للمنظمة العالمیة للتجارة

عید تكرار الأزمات الاقتصادیة جعل الدولة تإلى ،إضافة القطاع على المستوى الدولي

2016الذي أجري على الدستور سنةالنظر في سیاستها الاقتصادیة، فبعد التعدیل

التي من شأنها أن تؤدي إلى التحفیزاتیها المشرع على توسیع الضمانات و عتمد فا

إذ تم إزالة القیود والعراقیل التي كانت تحد من حریة ،تحریر كلي للنشاط الاقتصادي

المتعامل الاقتصادي في ممارسة نشاطه، أضف إلى ذلك التوسیع الذي عرفه القطاع 

نظرا لحساسیتها ،من خلال توسیع مجال الاستثمار في قطاعات مقیدة سابقا

بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بالنظام القانوني الذي یحمي السوق من كل ، وحیویتها

أشكال التلاعب والهیمنة التي لطالما كانت تؤثر بشكل سلبي على أداء المتعاملین 

الاقتصادیین خاصة المتعاملین الصغار الذین یتم التعسف علیهم بممارسات 

بالإضافة إلى الاهتمام البالغ في السوق،ن الاقتصادیین الذین لهم وزنالمتعاملی

ة هیكلة في إنشاء وتوسیع وإعادلاستثمارات الذي یلعب دور هامبالجانب التمویلي ل

خاصة و  ،المطلوبةوتوفیر الخدمات السلع التي تساهم في إنتاج المشاریع الاستثماریة

أبدت الدولة اهتمام ببعض لتمویل الاستثمارات، كمابعد ظهور طرق جدیدة

ثمارات التي تعتبرها  البدیل المناسب للتخلص نهائیا من التبعیة الاقتصادیة الاست

القطاع ، كیل خزینة الدولةو لقطاع المحروقات الذي لا یزال یحتل الصدارة في تم

المتوسطة إضافة إلى إلى جانب الصناعات الصغیرة و ،الصناعيو  الفلاحيو  السیاحي
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لوضع ترقیة إعادة تشكیلة الحكومة تسعى ولة من جدید بعدوهاهي الدالمهن الحرة،

ة اهتمام جد بالغ حیث أضفت الدولبالاقتصاد الوطني في أولویات مشاریع الدولة 

التسهیل أكثر فأكثر لجعل الاقتصاد الجزائري اقتصاد لیبرالي حقیقي بالقطاع من

ق إذ تبقى سیاسة الانفتاح الاقتصادي سیاسة واعدة لتحقی،یرقى لمستوى العالمیة

البحث العلمي هي یبقى الاهتمام بالجانب العلمي و ،لكنالتطور فيمساعي الدولة 

علیه كل الدول عتمدت هذا ما او قویة، اقتصادیةقاعدة  الوسیلة الأفضل لتكوین

ات التخفیف من نفقالاقتصاد و  رمتلاك التكنولوجیا یؤدي إلى تطویالمتقدمة، فا

وخاصة و أن المنتوج المحلي كبیرة في السوقمكانة یعطي للمنتوج المحلي الدولة، و 

حالیا لا یملك القدرة على المنافسة في السوق، ما قد یعرض هذا الأخیر و الاقتصاد 

لذا الجزائري ككل لخطر كبیر في حال انظمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة،

د على الاعتمالمي قبل كل شيء، و جب على الدولة الحرص على تطویر البحث العو 

ذلك الاهتمام بالقطاعات التي لا تعتمد على استهلاك متلاك التكنولوجیا، وكا

الطاقات الزائلة أضف إلى ذلك الحرص على إیجاد طاقات بدیلة احتیاطا للأجیال 

البیئة لضمان تطور المستهلك و تنظیم قانوني یحمي السوق و  إطاروذلك في  ،اللاحقة

.حقیقي صحیح
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.2013أكتوبر 24و 23، یومي 1948ماي  08جامعة العلوم السیاسیة ، 

دور الوساطة المالیة في تمویل غیر "بوفاسة سلیمان، -خلیل عبد القادر-4

، الملتقى الدولي حول متطلبات تأھل "مباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، المركز الجامعي بالمدیة، 

2006أفریل 18و17یومي 

، "حي في الجزائر ، مشاكل و مقترحاتالقطاع السیا"عیساني عبد الفتاح ،-5

  .2017جانفي  16، 2016أغسطس 26

المنافسة الجزائري في ضبط السوق دور مجلس "جلال مسعد، .محتوت-6

قانون المنافسة بین ، الملتقى الوطني حول "قتصادیینوتوجیھ سلوك الأعوان الا

ماي  08جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، تحریر المبادرة و ضبط السوق

2015مارس 17و16،یومي 1945

نمیة المستدامة، كأداة للت08-15موسي عبد الله، مداخلة بعنوان القانون -7

قسم "  - الرھانات و الآفاق-العقار الحضري"الملتقى الدولي الأول تحت عنوان 

-2010أكتوبر 28-26باتنة یومي جامعة الحاج لخضر ،ة ، الھندسة المعماری

سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات منصور زین، واقع وآفاق -8

.، جامعة الشلف2شمال إفریقیا، العدد

نزلیویصلیحة،سلطات الضبط المستقلة، آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة -9

الضابطة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و 

.2007ماي 24-23أیام المالي، جامعة بجایة ،

-
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المقدمة في مادة ملخص عن البحوث ، حدید أمیرةركروك راضیةبوسعیدة دلیلة -10

-2002تیزي وزو، –، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق ،التحكیم التجاري الدولي

2003

:النصوص القانونیة

:الدساتیر

18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدستور الجزائري لسنة-1

مارس 01، صادر في 09ج عدد .ج.ر.، ج1989فیفري 28المؤرخ في 

1989.

-96مرسوم الرئاسي رقم صادر بموجب ال1996جزائري لسنة الالدستور -2

 08ر في ، صاد76ج عدد.ج.ر.، ج1996دیسمبر 07المؤرخ في 438

أفریل 10مؤرخ في ، 03-02، معدل و متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 

، و بالقانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25ج عدد.ج.ر.، ج2002

16صادر في  63ج عدد.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في 08-19

، 2016مارس 06المؤرخ في 01-16، و بالقانون رقم 2008نوفمبر 

2016مارس 07، صادر في 14ج عدد .ج.ر.ج

تعلق بالمبادرة بمشروع ی2016مارس 06مؤرخ في  01ـ  16قانون رقم --3

2016مارس 7في  لصادرا 14ر رقم .تعدیل الدستور، ج

:الإتفاقیات-

الاتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وحكومة -
الجمھوریة العربیة السوریة حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع 

430-98ب المرسوم الرئاسي رقم بموج 1997سبتمبر  14علیھ في دمشق بتاریخ  
 .1997 لسنة  97ر عدد .ج1998دیسمبر  27ي مؤرخ ف

:التشریعیةلنصوصا
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رات یتضمن توجیه الاستثما1988جویلیة 12مؤرخ في 25-88قانون رقم -1

.)ملغى(1988جویلیة 13صادرة بتاریخ  28ر عدد.الخاصة الوطنیة، ج

 16رعدد.یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون -2

27المؤرخ في 01-01بالأمر رقم معدل و متمم 1990أفریل 18صادرة بتاریخ 

).ملغى(2001فیفري 28، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، ج2001فیفري 

ق بترقیة الاستثمار، یتعل1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93تشریعي مرسوم-4

.1993أكتوبر 10بتاریخ صادر 64ر عدد.ج

صادرة 09ر عدد .تعلق بالمنافسة، جی 1995جانفي  25مؤرخ في  06- 95ر أم-4
.1995فیفري 23بتاریخ 

السلاح و یوعتاد الحربالتعلق ب، ی1997ینایر21المؤرخ في 06-97أمر رقم .-5
  1997لسنة  06ر عدد.الذخیرة ،ج

 تعلقییحدد القواعد العامة 2000أوت 05مؤرخ  في 03-2000قانون رقم -6
أوت  06في الصادر48ر عدد .بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، ج

2000

ر .تعلق بتطویر الإستثمار ،جی2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم-7
جویلیة 15المؤرخ في 08-06، معدل و متمم بالأمر رقم 2001لسنة  47عدد

01-09، و بالأمر رقم 2006جویلیة 19، صادر في 47جعدد.ج.ر.،ج2006
، 2009، یتضمن  قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة22المؤرخ في 

أوت 26المؤرخ في 01-09، و بالأمر رقم  2009جویلیة 26ج صادر في .ج.ر.ج
29صادر في 49ج عدد .ج.ر.ج2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010
، یتضمن قانون 2012دیسمبر 26المؤرخ في 12-12و بالقانون 2010اوت 
، و بالقانون 2012دیسمبر 30صادر في 72ج عدد .ج.ر.، ج2013یة لسنة المال
2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 08-13رقم 

المؤرخ 10-14، و بالقانون رقم 2013دیسمبر 31، صادر في 68ج عدد .ج.ر.ج
صادر 78دد ج ع.ج.ر.ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30في 
ق یتعل2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون و بالقانون 2014دیسمبر  31في 

.2016أوت 03مؤرخة في 46ر عدد.بترقیة الاستثمار ،ج

43ج العدد .ج.ر.نافسة،جیتعلق بالم2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -8
، المؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20صادر في 

، و 2008جویلیة 02، صادر في 36ر عدد .، ج2008جوان 25المؤرخ في 
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، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في  05-10بالقانونرقم 
.2010أوت 18

نشطة تعلق بشروط ممارسة الأی،2004أوت 14مؤرخ في  08- 04م قانون رق-9
  .متمممعدل و 2004أوت 18بتاریخصادر52ر عدد .التجاریة ،ج

ر .یتعلق بالسجل التجاري ج1990أوت 18مؤرخ في 22-90قانون رقم -10
2004أوت 14مؤرخ في 08-04الملغى بموجب قانون رقم  1990لسنة  36عدد

  . 2004لسنة  52ر عدد .یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ج

یتضمن قانون الإجراءات 2008رایر سنةفب 25المؤرخ في 09-08ون رقم قان- 11
.المدنیة و الإداریة 

تعلق بحمایة المستھلك ی2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09رئاسي رقم مرسوم -12
.2009مارس 08صادرة ب 15ر عدد .وقمع الغش ،ج

46ر عدد.ق بترقیة الاستثمار ،جیتعل2016أوت03المؤرخ في 09-16قانون -13
2016أوت 03مؤرخة في 

، المتضمن القانون التوجیھي 2017ینایر 10المؤرخ في 02-17القانون رقم -14
  .2017لسنة  02ر عدد.لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطةج

:النصوص التنظیمیة

، یحدد صلاحیات 1991جانفي  19المؤرخ في 01-91تنفیذي رقم مرسوم-1
   1991لسنة  04ر عدد.وزیر الداخلیة ج

یتضمن إنشاء الوكالة  1996سبتمبر 08مؤرخ في 296-96مرسوم تنفیذي رقم -2
الصادرة في 52ج عدد .رج.الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و تحدید قانونھا الأساسي،ج

  1996سبتمبر  11

–06المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 100–17مرسوم تنفیذي رقم -3
.طنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا وسیرھاالمتضمن صلاحیات الوكالة الو356

:المراجع بالغة الفرنسیة

-HOUCINE Farida, l’influence de l’accueil de la sentence
arbitrale par le juge algérien sur l’efficacité de l’arbitrage
commercial international, Thèse pour le Doctorat en Droit,
Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université Mouloud
MAMMERI de Tizi-Ouzou, 20 Juin 2012.
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:لیكترونیةالمواقع الإ

قسم  دراسة عامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،منتدى التمویل الإسلامي،-1
httpll، )علوم الإدارة(علوم التسییر  :hslamfin.go-forum.net

دور الأمن القانوني في دعم مشاریع الاستثمار في ، فاطمة علوي-2
.https://www.asjp.cerist.dz،الجزائر

3- www.andi.dz

-4 www.dpimepi-biskra.com
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:الفهرس

1:مقدمة

:الفصل الأول

1996من  دستور  37تحرير النشاط الاقتصادي في ظل المادة 

06

08تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة دستوریا:المبحث الأول-

08مفهوم مبدأ حریة التجارة والصناعة:الأولالمطلب-

  09  ةتعریف مبدأ حریة التجارة والصناع:الفرع الأول-

11القیمة التشریعیة لمبدأ حریة التجارة والصناعة:الفرع الثاني-

12القیمة الدستوریة لمبدأ حریة التجارة والصناعة:الفرع الثالث-

13مظاهر ممارسة الحریة الاقتصادیة:الثانيالمطلب-

13حریة الاستثمارمبدأتكریس :الفرع الأول-

15حریة التعاقد:الفرع الثاني-

16تحریر الأسعار:الفرع الثالث-

19تحریر التجارة الخارجیة:الفرع الرابع-

20حریة المنافسة:الفرع الخامس-

21المؤشرات المتعلقة بعملیة تحریر النشاط الاقتصاد:المبحث الثاني-
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21التسهیلات الممنوحة من طرف الدولة لتحریر النشاط الاقتصادي:المطلب الأول-

21منح الامتیازات:الفرع الأول-

25الأجهزة المكلفة بتطویر عملیة الاستثمار:الفرع الثاني-

25الاستثمارالمجلس الوطني لتطویر : أولا -

26الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار :ثانیا-

27الشباك الوحید :ثالثا-

28مجلس مساهمات الدولة:رابعا-

29معاملة الاستثمارات الأجنبیة:الفرع الثالث -

30حمایة الاستثمارات:الفرع الرابع-

33القیود الواردة على عملیة تحریر النشاط الاقتصادي:الثانيالمطلب-

33النشاطات المقننة:الفرع الأول-

38النشاطات المخصصة:الفرع الثاني-

41القیود الضریبیة:الفرع الثالث-

42القانونيعدم الاستقرار:ع الرابعالفر  -

:الفصل الثاني

2016من دستور  43المادةتحرير النشاط الاقتصادي في ظل 

46

46مبادئ الإصلاح القانوني الجدید في ممارسة النشاط الاقتصادي :المبحث الأول-
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47لنشاط الاقتصادي مظاهر تحریر ا:المطلب الأول-

47حریة الاستثمار تكریس مبدأ:الفرع الأول-

48تحدیات الإصلاحالإطار القانوني للاستثمار في الجزائر أمام:نيالفرع الثا-

49التحفیزات والضمانات الممنوحة للمستثمر: لثالفرع الثا-

49المزایا المالیة: أولا

54الضمانات القانونیة :ــ ثانیا

56في ظل تحریر النشاط الاقتصادي الأولویة ذات الاستثمارات:رابعال الفرع -

57الاستثمار السیاحي في الجزائر : أولا -

58الاستثمار الزراعي :ثانیا-

59الاستثمار الصناعي :ثالثا

61تفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:المطلب الثاني-

61تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:الفرع الأول-

64خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:الفرع الثاني-

64من حیث عنصر العمل/: أولا  

:ثانیا 64من حیث اختیار الأسواق/

65اعتماد جهاز إداري مرن /:ثالثا

66إصلاح النظام القانوني والتشریعي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:الفرع الثالث-
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68دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطةلیات آ:الرابعالفرع  -

68:وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة/: أولا

69ةالمتوسطهیئات الحكومیة المخصصة في دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة و ال/: ثانیا

72تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :خامسالفرع ال -

الشكل الجدید لتدخل الدولة في السوق في ظل حریة ممارسة :المبحث الثاني-

النشاط الاقتصادي

73

للدولة في المجال الاقتصادي في ظل لضبطيادور تفعیل :المطلب الأول-

الإصلاح الجدید

74

74مفهوم سلطات الضبط الاقتصادي :الفرع الأول-

76الضبط الاقتصادي آلیات:الفرع الثاني -

78التدخل الحمائي للدولة في ظل الحریة الاقتصادیة:المطلب الثاني-

79حمایة المنافسة النزیهة من أشكال الاحتكار والتقیید :الأول الفرع -

83حمایة المستهلك من مخاطر تحریر النشاط الاقتصادي :الفرع الثاني-

85حمایة البیئة في ظل تحریر النشاط الاقتصادي:الفرع الثالث-

90خاتمة-

94:قائمة المراجع

103  :الفهرس


